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مقدمة الجمعية

][
ــده،  ــي بعـ ــن لا نبـ ــى مـ ــام علـ ــاة والسـ ــده، والصـ ــه وحـ ــد للـ الحمـ

محمـــد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.

فتهــدف الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية )قضــاء( دومــاً إلــى 

ــه  ــل ب ــا يتص ــاء وم ــر القض ــة لتطوي ــود المبذول ــي الجه ــة ف ــاركة الفاعل المش

مــن الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتقديــم البحــوث والدراســات التــي 

القضــاء الإســامي وأصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، وإبــراز  تميُّــز  تجلِّــي 

جوانــب العدالــة فيــه، والإجابــة عمــا يُثــار حولــه مــن شــبهات، وتســعى إلــى 

فــي  والباحثيــن  والمحاميــن  القضــاة  المتخصصيــن -مــن  بيــن  التنســيق 

الشــؤون العلميــة القضائيــة-، ومــد الجســور بينهــم وبيــن الجهــات العلميــة 

والإعلامية ونحوها.

ــدم  ــوى ع ــه بـــ »دع ــون ل ــث المعن ــذا البح ــم ه ــة بتقدي ــرُف الجمعي وتش

اســتحقاق الســند التنفيــذي«، مــن إعــداد فضيلــة الشــيخ/ محمــد بــن ســليمان 

الناصــر، القاضي في محاكم القضاء العام، وفقه الله.

وتســهم هــذه الصفحــات فــي التأصيــل الشــرعي والنظامــي لهــذا النــوع 

ــدم  ــات ع ــده لإثب ــذ ض ــا المنف ــي يُقيمه ــوى الت ــي الدع ــاوى، وه ــن الدع م

اســتحقاق طالب التنفيذ للسند التنفيذي.
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وقــد اعتنــى المؤلــف بتعريــف دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي 
ــز علــى أحــكام دعــوى عــدم اســتحقاق الســند  ــان حدودهــا، مــع التركي وبي
التنفيــذي، كمــا تنــاول تكييــف الدعــوى وحكــم ســماعها والاختصــاص 
الســند  علــى  الاعتــراض  حــالات  مبينـًـا  الدعــوى،  نظــر  فــي  القضائــي 
التنفيــذي، والمكلــف بعــبء الإثبــات فــي كل حالــة، ثــم عــرض آثــار الحكــم 

في الدعوى، واختتم البحث بســرد أبرز النتائج والتوصيات.

والجمعيـــة إذ تنشـــر هـــذا العمـــل المميـــز؛ فإنهـــا تشـــكر مـــن قـــام 
بالتواصـــل مـــع جميـــع الجهـــات والمتخصصيـــن  بإعـــداده، وترحـــب 
الراغبيـــن بتقديـــم الدراســـات والمشـــاريع القضائيـــة والنظاميـــة، وتَشـــرُف 

بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

][
ــه مــن شــرور  ــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالل إن الحمــد لل
ــه، ومــن يضلــل فــا  ــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــل ل أنفســنا وســيئات أعمالن
هــادي لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا 

عبده ورسوله، أما بعد:

يُعنى  التنفيذي«  السند  استحقاق  عدم  »دعوى  بـ  موسوم  بحث  فهذا 
التي  الدعوى  وهي  الدعاوى،  من  النوع  لهذا  والنظامي  الشرعي  بالتأصيل 

يُقيمها المنفذ ضده لإثبات عدم استحقاق طالب التنفيذ للسند التنفيذي.

تقسيمات البحث:

ــق  ــث، وف ــة مباح ــن وخمس ــة وفصلي ــن مقدم ــث م ــة البح ــون خط تتك
العناصر التالية:

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف البحث.

الفصـــل الأول: تعريـــف دعـــوى عـــدم اســـتحقاق الســـند التنفيـــذي 
وبيان حدودها:

وفيه مبحثان:

المبحــث الأول: تعريف الدعوى محل البحث.

المبحث الثاني: أشــكال السندات التنفيذية، وشروط صحتها.

الفصل الثاني: أحكام دعوى عدم اســتحقاق الســند التنفيذي:
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وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تكييف الدعوى.

المبحث الثاني: حكم ســماع الدعوى.
المبحــث الثالث: الاختصاص القضائي في نظر الدعوى.

المبحــث الرابــع: حــالات الاعتــراض علــى الســند التنفيــذي، والمكلف 
بعــبء الإثبات في كل حالة:

وفيه ثلاثة مطالب:
ـــراض  ـــكلي والاع ـــراض الش ـــن الاع ـــق ب ـــار التفري ـــب الأول: معي المطل

ـــي. الموضوع
المطلب الثاني: الاعتراضات الشـــكلية.

المطلـــب الثالث: الاعتراضات الموضوعية.
المبحــث الخامس: آثار الحكم في الدعوى:

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: خضوع الدعوى لأحكام القضاء المســـتعجل.
المطلـــب الثاني: قابلية الحكم الصادر في الدعوى للاســـتئناف.

المطلب الثالث: بطلان الســـند التنفيذي.
الخاتمــة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
ــه  ــث كاتب ــذا البح ــع به ــة، وأن ينف ــق والإعان ــه التوفي ــأل الل ــذا، وأس ه

وقارئــه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.



الفصل الأول
تعريف دعوى عدم استحقاق 
السند التنفيذي وبيان حدودها
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المبحث الأول

تعريف الدعوى محل البحث

][
تعريف الدعوى لغة:

ــل  ــل الفع ــوى، وأص ــاء ودع ــي ادع ــى يدع ــال ادع ــه، يق ــا يدعي ــم لم اس

ــة الشــيء إليــك بصــوت وكلام  ــى إمال ــدل عل )دعــو(، وهــو أصــل واحــد ي

يكــون منــك تقــول: )دعــوت أدعــو دعــاء(، وتطلــق الدعــوى ويــراد بهــا فــي 

اللغــة عــدة معــانٍ، منهــا: الدعــاء، والطلــب والتمنــي، والزعــم تقــول: ادعيت 

ا كان أو باطلًًا، والإخبار))). الشــيء زعمته لي حقًّ

تعريف الدعوى اصطلاحًا:

اختُلــف فــي تعريــف الدعــوى اصطلاحًــا، فذهــب الحنفيــة إلــى أن 

الدعــوى هــي: قــول مقبــول عنــد القاضــي يُقصــد بــه طلــب حــق قبــل غيــره 

أو دفعــه عــن حــق نفســه)))، وذهــب المالكيــة إلــى أن الدعــوى هــي: طلــب 

ــرٌ شــرعًا)))،  ــه نفــعٌ معتب ــه علي معيــن أو مــا فــي ذمــة معيــن، أو أمــر يترتــب ل

وذهــب الشــافعية إلــى أن الدعــوى هــي: إخبــار عــن وجــوب حــق علــى غيــره 

انظر: مقاييس اللغة )2/ 279(، لسان العرب )14/ 257(. 	(((
انظر: الدر المختار )5/ 541(. 	(((

انظر: الذخيرة )5/11(. 	(((
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عنــد حاكــم)))، وذهــب الحنابلــة إلــى أن الدعــوى هــي: إضافــة الإنســان إلــى 
نفســه اســتحقاق شيءٍ في يد غيره أو في ذمته))).

وبالاطــاع علــى التعريفــات الســابقة فــإن التعريــف المختــار هــو: 
ــف  ــذا التعري ــره، وه ــدى غي ــيء ل ــتحقاق ش ــه اس ــى نفس ــان إل ــة الإنس إضاف

يشــمل جميع ما يمكن تملكه من الحقوق أو الأموال أو الأشــياء.

تعريف السند لغة:

هــو »مــا ارتفــع مــن الأرض فــي قُبــل الجبــل أو الــوادي، والجمع أســناد، 
وكل شــيء أسندت إليه شيئًا فهو مُسند«))).

تعريف السند اصطلاحًا:

هــو ورقــة لهــا قيمــة قانونيــة معتبــرة، يكــون الهــدف منهــا إثبــات حــق أو 
واقعة أو تصرف.

والعلاقــة بيــن المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي هــو: أن الســند الورقــي 
يســتند إليه الدائن في المطالبة بحقه.

تعريف التنفيذ لغة:

»مــن النفــاذ وهــو الجــواز،... ونفــذ الكتــاب إلــى فــان نفــاذًا ونفــوذًا، 
وأنفذتــه أنــا، والتنفيــذ مثلــه«)))، ومنــه قــول عمــر بــن الخطــاب لأبــي موســى 

انظر: أسنى المطالب )386/4(. 	(((
انظر: المغني لابن قدامة )14/ 275(. 	(((

لسان العرب )293/2(. 	(((
لسان العرب: )514/3(. 	(((
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ــمٌ بحــق لا  ــه لا ينفــع تكلُّ ــذ الحــق إذا وضــح، فإن الأشــعري رضي الله عنهما: »وأنفِ

نفاذ له«))).

تعريف التنفيذ اصطلاحًا:

المقصــود هــو التنفيــذ القضائــي، وقــد ورد تعريفــه فــي اللائحــة التنفيذيــة 

لنظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظالــم، حيــث ورد فــي المــادة )1/1( منهــا مــا 

نصــه: »يقصــد بالتنفيــذ -فــي تطبيــق أحــكام النظــام واللائحــة- تحقيــق 

مقتضــى الســند فــي الواقــع فعليًّــا«، وهــذا التعريــف وإن كان مدلولــه مقصورًا 

ــاه  ــة إلا أن معن ــه التنفيذي ــم ولائحت ــوان المظال ــام دي ــذ أم ــام التنفي ــى نظ عل

يصــدق علــى التنفيــذ القضائــي عمومًــا، وفــي ســبيل اختيــار تعريــف فــي هــذا 

ــي  ــذ هــو: مجموعــة الإجــراءات الت ــأن التنفي ــا القــول ب ــه يمكنن البحــث، فإن

تهدف إلى تحقيق مقتضى الســند التنفيذي في الواقع فعليًّا.

والعلاقــة بيــن المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي هــو: أن التنفيــذ القضائــي 

يجعــل الســند يجــاوز العصمــة الشــرعية لمــال المديــن بقــدر الديــن، وينفــذ 

إلى ذمته على وجه الإلزام.

أخرجــه الدارقطنــي في ســننه )4/ 206(، والبيهقــي في الســنن الكــرى )10/ 150(،  	(((
وقــال عنــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمه الله: »ورســالة عمــر المشــهورة في القضــاء إلى 
ــن  ــا م ــا فيه ــى م ــدوا ع ــا، واعتم ــوا عليه ــاء، وبن ــا الفقه ــعري تداوله ــى الأش أبي موس

ــنة 37/ 6(. ــاج الس ــه« )منه ــول الفق ــه وأص الفق
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تعريف الســند التنفيذي اصطلاحًا:

ــبيل  ــى س ــون عل ــي القان ــواردة ف ــة ال ــال القانوني ــن الأعم ــل م ــو »عم ه

الحصــر تتضمــن تأكيــدًا صــادرًا عــن إرادة يعتــد بهــا القانــون، لوجــود حــق 

معيــن تتوافــر فيــه شــروط معينــة ولــه شــكل خارجــي معيــن، وبموجبــه ينشــأ 

الحق في التنفيذ«))).

تعريف دعوى عدم اســتحقاق السند التنفيذي:

ــوع مــن الدعــاوى، منهــا مــا ورد  أورد المنظــم عــدة تعريفــات لهــذا الن

فــي المــادة الأولــى مــن نظــام التنفيــذ ونصهــا: »منازعــات التنفيــذ هــي: 

الدعــاوى التــي تنشــأ بســبب التنفيــذ، وتتعلــق بتوافــر شــروط صحتــه، ويبديها 

أطــراف خصومــة التنفيــذ أو غيرهــم« وهــذا التعريــف وإن كان مبينـًـا لحقيقــة 

دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي، إلا أنــه لا يمكــن تطبيقــه علــى 

الدعوى محل البحث لأمرين:

الأول: أنــه اقتصــر فــي بيــان الدعــاوى المســتندة علــى اختــال شــروط 

صحــة التنفيــذ، وهــي الاعتراضــات الشــكلية علــى الســندات التنفيذيــة، 

وأمــا موضــوع بحثنــا فإنــه يتضمــن الدعــاوى المســتندة علــى الاعتراضــات 

الشكلية والاعتراضات الموضوعية.

الصورة التنفيذية في قانون المرافعات، )29-28(. 	(((
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الثانــي: أنــه اشــتمل علــى الدعــاوى المقامــة مــن أطــراف خصومــة 
التنفيــذ ومــن غيرهــم، بينمــا يقتصــر موضــوع بحثنــا علــى الدعــاوى المقامــة 

مــن أطراف خصومة التنفيذ فقط.

ــوع مــن الدعــاوى مــا ورد  وممــا أورده المنظــم مــن تعريفــات لهــذا الن
فــي المــادة الأولــى مــن نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظالــم ونصهــا: »منازعــة 
التنفيــذ هــي: دعــوى تتعلــق بشــروط صحــة التنفيــذ وســامة إجراءاتــه« 

وهــذا التعريــف لا يمكن تطبيقه على الدعوى محل البحث لأمرين:

الأول: أنــه يتضمــن الدعــاوى المســتندة إلــى الاعتراضــات الشــكلية 
كما تم بيانها آنفًا.

الثانــي: أنــه تضمــن الدعــاوى الناشــئة عــن اختــال شــروط صحــة 
إجــراءات التنفيذ، وهذا خارج محل البحث.

ــوى  ــف دع ــن تعري ــه يمك ــبق فإن ــا س ــوء م ــى ض ــار: عل ــف المخت التعري
عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي بأنهــا: الدعــاوى التــي تنشــأ بســبب الســند 
ــذي  ــند التنفي ــل الس ــتحقاق حام ــدم اس ــى ع ــتندة إل ــون مس ــذي، وتك التنفي

لمضمونه، أو اختلال شــرط من شــروط صحة السند التنفيذي.

وبهــذا التعريف يتبين لنا عدة أمور:

ــبب  ــتند لس ــد تس ــذي ق ــند التنفي ــتحقاق الس ــدم اس ــوى ع الأول: أن دع
موضوعــي فتنصــب حينهــا علــى ادعــاء بــراءة ذمــة المديــن مــن الديــن محــل 
ــدم  ــى ع ــا عل ــب حينه ــكلي فتنص ــبب ش ــتند لس ــد تس ــذي، وق ــند التنفي الس
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اســتحقاق حامــل الســند التنفيــذي تنفيــذه جبــرًا لاختــرام شــرط مــن شــروط 
التنفيــذي  للســند  اســتحقاقه  النظــر عــن  بغــض  التنفيــذي  الســند  صحــة 

من عدمه.

ــذي تكــون ناشــئة عــن  ــي: أن دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفي الثان
الســند التنفيــذي، ولــذا فإنــه يصــح إقامتهــا قبــل تقديــم الســند التنفيــذي 

لتنفيذه، ويصــح أيضًا إقامتها بعد تقديمه للتنفيذ.

الثالــث: أن موضــوع دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي هــو الســند 
التنفيــذي وليــس الديــن ذاتــه، وإنمــا يتأثــر الديــن بالحكــم الصــادر فــي 

الدعوى ثبوتًا وعدمًا تبعًا لتأثر الســند التنفيذي.
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المبحث الثاني
أشــكال السندات التنفيذية، وشروط صحتها

][
إن تحديــد أشــكال الســندات التنفيذيــة يعــد مــن النظــام العــام، لكونهــا 
محصــورة نظامًــا، منصوصًــا عليهــا صراحــة، وهــي ممــا ينفــرد المنظــم 
بتنظيمهــا وتحديدهــا، فــا يملــك الأفــراد تحديدهــا بالاتفــاق، ولا بــالإرادة 
المنفــردة، والمعنــي بذكــر تلــك الأشــكال همــا المادتــان التاســعة مــن نظــام 
التنفيــذ والرابعــة مــن نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظالــم، حيــث نصــت 
المــادة التاســعة مــن نظــام التنفيــذ علــى أنــه: »لا يجــوز التنفيــذ الجبــري إلا 
بســندٍ تنفيــذيٍّ لحــقٍّ محــدد المقــدار حــالِّ الأداء، والســندات التنفيذيــة هــي: 
1- الأحــكام، والقــرارات، والأوامــر الصــادرة مــن المحاكــم. 2- أحــكام 
التحكيــم. 3- محاضــر  لنظــام  وفقًــا  التنفيــذ  بأمــر  المذيلــة  المحكميــن 
ــا  ــدق عليه ــي تص ــك أو الت ــة بذل ــات المخول ــا الجه ــي تصدره ــح الت الصل
ــة. 6-  ــررات الموثق ــود والمح ــة. 5- العق ــم. 4- الأوراق التجاري المحاك
الأحــكام، والأوامــر القضائيــة، وأحــكام المحكميــن، والمحــررات الموثقــة 
باســتحقاق  يقــر  التــي  العاديــة  الأوراق   -7 أجنبــي.  بلــد  فــي  الصــادرة 
محتواهــا كليًّــا، أو جزئيًّــا. 8- العقــود والأوراق الأخــرى التــي لهــا قــوة 
ســند التنفيــذ بموجــب نظــام«. كمــا نصــت المــادة الرابعــة مــن نظــام التنفيــذ 
أمــام ديــوان المظالــم علــى أنــه: »لا يجــوز التنفيــذ الجبــري إلا بســند تنفيــذي 
لحــق محــدد المقــدار حــال الأداء. والســندات التنفيذيــة المشــمولة بأحــكام 
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النظــام هــي: 1- الأحــكام النهائيــة أو العاجلــة الصــادرة مــن محاكــم ديــوان 
المظالــم. 2- الأحــكام النهائيــة أو العاجلــة التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا 
ــا فيهــا، والمحــررات التــي  فيهــا. 3- العقــود التــي تكــون جهــة الإدارة طرفً
تصدرهــا إذا كانــت موثقــة. 4- أحــكام المحكميــن التــي تكــون جهــة الإدارة 
طرفًــا فيهــا. 5- الأوراق التجاريــة التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا. 

وتحــدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك«.

وبالتأمــل فــي المادتيــن المذكورتيــن تتبيــن أشــكال الســندات التنفيذيــة 
ــام  ــذ أم ــري، ورغــم أن المــادة الرابعــة مــن نظــام التنفي ــذ الجب ــة للتنفي القابل
ديــوان المظالــم قــد حصــرت أشــكال الســندات التنفيذيــة، إلا أن المــادة 
التاســعة مــن نظــام التنفيــذ جــاءت مرنــة فــي مدلولهــا، فقــد جــاءت أول ســبع 
فقــرات منهــا بتحديــد أشــكال معينــة للســندات التنفيذيــة، ثــم اختتمــت 
المــادة بالفقــرة الثامنــة التــي أحالــت إلــى النصــوص النظاميــة الأخــرى، 
وهــي بذلــك تعطــي النــص النظامــي مرونــة لا تتأتــى لــو كان النــص حاصــرًا، 
ولــذا فــإن أي نــص نظامــي يســبغ قــوة التنفيــذ علــى ورقــة مــا يكــون مشــمولًًا 

بمدلول المادة التاســعة من نظام التنفيذ دلالة غير مباشــرة.

أشــكال السندات التنفيذية وشروط صحتها:

إن للســندات التنفيذيــة شــروطًا عامــة تنطبــق علــى جميــع أشــكالها، لأن 
هــذه الشــروط تتعلــق بإمكانيــة التنفيــذ الجبــري لا بشــكل معيــن مــن أشــكال 
مــن   )1/2( المــادة  نصــت  شــروط،  أربعــة  وهــي  التنفيذيــة،  الســندات 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ علــى الشــرط الأول منهــا، وهــو ألا يخالــف 
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الســند التنفيــذي أحــكام الشــريعة الإســامية والأنظمــة التــي يصدرهــا ولــي 
الأمــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث ذكــرت المــادة بأنــه: » تطبــق 
ــامية،  ــريعة الإس ــكام الش ــا أح ــة أمامه ــا المعروض ــى القضاي ــم عل المحاك
وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولــي الأمــر مــن أنظمــة لا 
ــذا  ــي ه ــا ورد ف ــا بم ــي إجراءاته ــد ف ــنة، وتتقي ــاب والس ــع الكت ــارض م تتع
النظــام«. والشــريعة الإســامية الــواردة فــي نظــام التنفيــذ هــي النظــام العــام 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة )3/11( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ، وأمــا الشــرطان الثانــي والثالــث، فقــد 
ــام  ــن نظ ــة م ــذ، والرابع ــام التنفي ــن نظ ــعة م ــان التاس ــا المادت ــت عليهم نص
التنفيــذ أمــام ديــوان المظالــم، ويتمثــان فــي كــون الحــق الــذي تضمنــه 
ــم  ــند ل ــذ س ــح تنفي ــا يص ــال الأداء، ف ــدار وح ــدد المق ــذي مح ــند التنفي الس
يحــدد فيــه مقــدار الحــق تحديــدًا يمكــن معــه تنفيــذ الســند التنفيــذي، كمــا لا 
ــا غيــر حــال الأداء، فهــذه الشــروط لابــد  يصــح أيضًــا تنفيــذ ســند يتضمــن حقًّ
مــن توفرهــا فــي أي ســند تنفيــذي يُــراد تنفيــذه، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
ــن  ــة الدائ ــد أن يســبق طلــب تنفيذهــا مطالب ــة لاب ــة الإداري الســندات التنفيذي
للمديــن بــالأداء خــال عشــر ســنوات مــن تاريــخ اكتســاب الحكــم الصفــة 
النهائيــة أو مــن تاريــخ نشــوء الحــق -بحســب الأحــوال-، كمــا يُشــترط 
مضــي ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ المطالبــة بــالأداء قبــل تقديــم طلــب التنفيــذ، 
ــا  ــا ورد صريحً ــة هــو م ــة الإداري وهــذا الشــرط الخــاص بالســندات التنفيذي
ــت  ــي نص ــم والت ــوان المظال ــام دي ــذ أم ــام التنفي ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــي الم ف
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علــى أنــه: »1- يجــب علــى صاحــب الشــأن -قبــل رفــع طلــب التنفيــذ- أن 
يطالــب مــن عليــه الحــق -الــوارد فــي الســند- بــالأداء، وذلــك خــال مــدة لا 
ــة، أو  ــة النهائي ــم الصف ــاب الحك ــخ اكتس ــن تاري ــنوات م ــر( س ــاوز )عش تتج
ــرى. 2- لا  ــة الأخ ــندات التنفيذي ــي الس ــوارد ف ــق ال ــوء الح ــخ نش ــن تاري م
ــا مــن تاريــخ المطالبــة بــالأداء،  يقبــل طلــب التنفيــذ قبــل مضــي ثلاثيــن يومً
فــإذا مضــت هــذه المهلــة دون أن يتــم التنفيــذ، أو صــرح خلالهــا المطالَــب 
بــالأداء بمــا يفيــد الرفــض، فلصاحــب الشــأن أن يتقــدم بطلبــه إلــى المحكمــة 
المختصــة خــال مــا تبقــى مــن المــدة المذكــورة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة أو فــي اليــوم التالــي لانقضــاء مهلــة )الثلاثيــن( يومًــا، أيهمــا أطــول«، 
ــن أو  ــا للمدي ــذي إلزامً ــند التنفي ــن الس ــو أن يتضم ــع فه ــرط الراب ــا الش وأم
التزامًــا منــه بالديــن، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )9/ 2( مــن اللائحــة 
ــا  ــو م ــذ ه ــب التنفي ــند واج ــررت أن: »الس ــث ق ــذ حي ــام التنفي ــة لنظ التنفيذي
تضمــن إلزامًــا أو التزامًــا« وأمــا الشــروط التفصيليــة لــكل ســند فســيأتي 

تفصيلها بإذن الله تعالى.

الشــكل الأول: الأحكام الصادرة من المحاكم:

العربيــة  المملكــة  فــي  ينشــأ  لــم  التنفيذيــة  الســندات  مصطلــح  إن 
الســعودية إلا مــع صــدور نظــام التنفيــذ فــي عــام 1433هـــ، ورغــم ذلــك فــإن 
صكــوك الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم هــي الســندات التنفيذيــة الأقــدم 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أُســندت ســلطة تنفيــذ جميــع الأحــكام 
القضائيــة فــي بــادئ الأمــر إلــى الســلطة التنفيذيــة فــي الدولــة ممثلــة بالملــك 
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-الــذي هــو مرجــع الســلطات- أو مــن ينيبــه، حيــث نصــت المادة الخمســون 
مــن النظــام الأساســي للحكــم علــى أن: »الملــك أو مــن ينيبــه معنيــون بتنفيــذ 
ــة  ــه تنفيــذ الأحــكام القضائي الأحــكام القضائيــة«، ونائــب الملــك المنــوط ب
ــام  ــن نظ ــابعة م ــادة الس ــت الم ــد نص ــة، فق ــي المنطق ــم الإداري ف ــو الحاك ه
المناطــق علــى أنــه: »يتولــى أميــر كل منطقــة إدارتهــا، وفقًــا للسياســة العامــة 
للدولــة، ووفقًــا لأحــكام هــذا النظــام وغيــره مــن الأنظمــة واللوائــح، وعليــه 
بصفــة خاصــة:... ب- تنفيــذ الأحــكام القضائيــة بعــد اكتســابها صفتهــا 
النهائيــة...«. فــكان تنفيــذ الأحــكام القضائيــة يتــم عــن طريــق إمــارة المنطقــة 
التــي تختــص بســلطة التنفيــذ الجبــري لهــا، واســتمر هــذا الحــال حتــى صــدر 
نظــام التنفيــذ بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 53( بتاريــخ 1433/08/13هـــ 
الــذي اعتبــر الأحــكام القضائيــة أحــد أشــكال الســندات التنفيذيــة الخاضعــة 
التنفيــذ  ودوائــر  لمحاكــم  تنفيذهــا  فــي  الاختصــاص  ونقــل  لأحكامــه، 

بموجــب المادة الثامنة من نظام التنفيذ.

ولصحــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة شــرطان شــكليان ولا يصــح تنفيذهــا 
إلا بتوفرهما وهذان الشــرطان هما:

الأول: اكتســاب الحكــم القضائــي الصفــة النهائيــة، وذلــك يكــون بأحــد 
طــرق ثــاث، أولهــا أن يكــون الحكــم القضائــي مــن الأحــكام غيــر الخاضعة 
للاعتــراض كالدعــاوى اليســيرة، فيكتســب الصفــة النهائيــة بمجــرد صــدوره، 
ــه حــق  ــراض دون أن يقــدم مــن ل وثانيهــا أن تمضــي المــدة المحــددة للاعت
الاعتــراض اعتراضــه، فيكتســب الصفــة النهائيــة بمجــرد مضــي المــدة، 
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ــن  ــادر م ــم الص ــد الحك ــتئناف بتأيي ــة الاس ــم محكم ــدر حك ــا أن يص وثالثه
المحكمــة الابتدائيــة، والاعتــراض المقصــود فــي جميــع هــذه الحــالات هــو 
ــره  ــر لغي ــتئناف، ولا أث ــق الاس ــل بطري ــراض والمتمث ــادي للاعت ــق الع الطري
ــي  ــك ف ــة، وذل ــة النهائي ــم الصف ــاب الحك ــي اكتس ــراض ف ــرق الاعت ــن ط م
الحقــوق المدنيــة، ويســتثنى مــن هــذا الشــرط الأحــكام العاجلــة والأحــكام 
المشــمولة بالنفــاذ المعجــل، والتــي ورد ذكرهــا فــي المــادة التاســعة والســتين 
بعــد المائــة مــن نظــام المرافعــات الشــرعية ونصهــا: »يجــب أن يكــون 
تقديــر  حســب  بدونهــا  أو  بكفالــة  المعجــل،  بالتنفيــذ  مشــمولًًا  الحكــم 
ــور  ــي الأم ــادرة ف ــكام الص ــة: أ- الأح ــوال الآتي ــي الأح ــك ف ــي، وذل القاض
المســتعجلة. ب- إذا كان الحكــم صــادرًا بتقريــر نفقــة، أو أجــرة رضــاع، أو 
ــن.  ــن زوجي ــق بي ــه، أو تفري ــى حاضن ــر، أو تســليمه إل ــة صغي ســكن، أو رؤي
ج- إذا كان الحكــم صــادرًا بــأداء أجــرة خــادم، أو صانــع، أو عامــل، أو 
مرضــع، أو حاضــن«. فهــذه الأحــكام يصــح تنفيذهــا بقــوة النظــام ولــو لــم 
تكتســب الصفــة النهائيــة اســتنادًا للمــادة العاشــرة مــن نظــام التنفيــذ ونصهــا: 
ــراض  ــادام الاعت ــرًا، م ــر جب ــرارات والأوام ــكام والق ــذ الأح ــوز تنفي »لا يج
النفــاذ  كان  أو  المعجــل،  بالنفــاذ  مشــمولة  كانــت  إذا  إلا  جائــزًا،  عليهــا 

المعجــل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة«..

الثانــي: تذييــل صــك الحكــم بالصيغــة التنفيذيــة، وهــذه الصيغــة نصــت 
ــة مــن نظــام المرافعــات الشــرعية  ــة والســتون بعــد المائ عليهــا المــادة الثامن
ونصهــا: »يجــب أن يختــم صــك الحكــم - الــذي يكــون التنفيــذ بموجبــه - 
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بخاتــم المحكمــة بعــد أن يذيــل بالصيغــة التنفيذيــة التاليــة: )يطلــب مــن 
ــذا  ــذ ه ــى تنفي ــل عل ــرى العم ــة الأخ ــزة الحكومي ــوزارات والأجه ــع ال جمي
ــوة  ــتعمال الق ــى اس ــو أدى إل ــة ول ــة المتبع ــائل النظامي ــع الوس ــم بجمي الحك
الجبريــة عــن طريــق الشــرطة(«. كمــا نصــت علــى هــذه الصيغــة أيضًــا المــادة 

)34/ 7( مــن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

الشــكل الثاني: أحكام المحكمين:

أحــكام المحكميــن هــي: الأحــكام التــي تصــدر مــن هيئــة التحكيــم 
التــي اتفــق عليهــا أطــراف النــزاع)))، وأحــكام المحكميــن المذيلــة بأمــر 
التنفيــذ وفقًــا لنظــام التحكيــم هــي مــن الســندات التنفيذيــة التــي نــص عليهــا 
ــم،  ــد أن تكــون موافقــة لأحــكام نظــام التحكي المنظــم، وهــذه الأحــكام لاب
تذييلهــا  بعــد  إلا  ذلــك  يكــون  التنفيذيــة، ولا  القــوة  تكتســب  أن  لأجــل 
بالصيغــة التنفيذيــة مــن قبــل المحكمــة المختصــة، وهــي محكمــة الاســتئناف 
ــزاع)))، فتقــوم محكمــة الاســتئناف بالتحقــق مــن  المختصــة أصــاً بنظــر الن
ــم  ــي حك ــن ف ــرى الطع ــواء ج ــم، س ــام التحكي ــم لنظ ــم المحك ــة حك موافق
المحكــم بدعــوى البطــان أم لا. وأبــرز شــروط صحــة حكــم المحكــم هــي 
ــي  ــم، والت ــام التحكي ــن نظ ــون م ــة والخمس ــادة الخامس ــه الم ــت علي ــا نص م
تضمنــت أنــه: »1- لا يقبــل طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم إلا إذا انقضــى 
بتنفيــذ حكــم  ميعــاد رفــع دعــوى بطــان الحكــم. 2- لا يجــوز الأمــر 

انظر: المادة الأولى من نظام التحكيم. 	(((

انظر: المادة الثامنة من نظام التحكيم. 	(((
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التحكيــم وفقًــا لهــذا النظــام إلا بعــد التحقــق مــن الآتــي: أ- أنــه لا يتعــارض 

مــع حكــم أو قــرار صــادر مــن محكمــة أو لجنــة أو هيئــة لهــا ولايــة الفصــل 

فــي موضــوع النــزاع فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ب- أنــه لا يتضمــن مــا 

يخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية والنظــام العــام بالمملكــة، وإذا أمكــن 

تجزئــة الحكــم فيمــا يتضمنــه مــن مخالفــة، جــاز الأمــر بتنفيــذ الجــزء الباقــي 

ــا صحيحًــا«. وأي  ــه إبلاغً ــه قــد أبلــغ للمحكــوم علي ــر المخالــف. ج- أن غي

حكــم صــادر مــن محكــم وانطبقــت عليــه الشــروط الــواردة فــي المــادة 

ــمولًًا  ــا مش ــندًا تنفيذيًّ ــا س ــح حينه ــة، ليصب ــة التنفيذي ــه بالصيغ ــب تذييل وج

بأحــكام نظامي التنفيذ والتنفيذ أمام ديوان المظالم.

الشــكل الثالــث: محاضــر الصلــح التــي تصدرهــا الجهــات المخولــة بذلــك، 

أو التــي تصدق عليها المحاكم:

محضــر الصلــح هــو تلــك الوثيقــة التــي تــدون فيهــا التســوية التــي اتفــق 

ســواء  بتنفيذهــا،  التزامًــا  عليهــا  وصادقــوا  المصالحــة،  أطــراف  عليهــا 

ــا)))، ويُشــترط لصحــة محضــر الصلــح واكتســابه  ــا أم إلكترونيًّ أحــررت ورقيًّ

القوة التنفيذية أحد أمرين:

الأول: أن يكــون صــادرًا مــن جهــة مخولــة بإصــداره نظامًــا، كتلــك 

الصــادرة مــن مركــز المصالحــة المنشــأ بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

التــي يصدرهــا  الصلــح  وتاريــخ 1434/04/08هـــ، فمحاضــر   )103(

انظر: المادة الأولى من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته. 	(((
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ــا يخضــع لأحــكام نظــام التنفيــذ، اســتنادًا  مركــز المصالحــة تعــد ســندًا تنفيذيًّ
للفقــرة الثالثــة مــن المــادة الحاديــة والعشــرين مــن قواعــد العمــل فــي مكاتب 
الصلــح ملــزم  المصالحــة وإجراءاتــه والتــي نصــت علــى أن: »محضــر 
ــا  ــندًا تنفيذيًّ ــاده س ــد اعتم ــون بع ــه، ويك ــم علي ــة بتوقيعه ــراف المصالح لأط
ــا  ــذ«. وأم ــام التنفي ــي نظ ــواردة ف ــة ال ــندات التنفيذي ــكام الس ــه أح ــق علي تطب
ــون  ــا تك ــا، فإنه ــة نظامً ــر مخول ــة غي ــن جه ــدر م ــي تص ــح الت ــر الصل محاض
مشــوبة بعيــب الاختصــاص، وبالتالــي تفقــد صبغتهــا الرســمية، وتبقــى ورقــة 
عاديــة يمكــن الاحتجــاج بمضمونهــا أمــام محاكــم الموضــوع، كمــا يمكــن 
تقديمهــا لقاضــي التنفيــذ إذا كان المنفــذ ضــده مقــر بمحتواهــا كليًّــا أو 
جزئيًّــا، وســيأتي تفصيــل ذلــك عنــد الحديــث عــن الشــكل الثامــن مــن 

أشكال السندات التنفيذية.

ــر  ــة بنظ ــم المختص ــي المحاك ــم، وه ــه المحاك ق علي ــدِّ ــي: أن تُص الثان
ذات النــوع مــن النــزاع محــل الصلــح، ومــن ذلــك مثــاً مــا ورد فــي الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام المحاكــم التجاريــة ونصهــا: 
ــر  ــي محض ــك ف ــت ذل ــرة أثب ــام الدائ ــح أم ــى الصل ــراف عل ــق الأط »إذا اتف
الجلســة، ويوقــع الأطــراف عليــه، ويعتمــده رئيــس الجلســة، ويعــد محضــر 
ــا لإجــراءات تســليم  ــه وفقً ــا، وتســلم صورت ــندًا تنفيذيًّ ــد س الجلســة المعتم
ــادة  ــي الم ــوارد ف ــح ال ــك«. فالصل ــة بذل ــوى منقضي ــد الدع ــكام، وتع الأح
المذكــورة إنمــا اكتســب قوتــه التنفيذيــة بتصديــق المحكمــة عليــه، ولــذا 
جــاء التصريــح فــي المــادة باشــتراط اعتمــاد المحضــر حتــى يكتســب قوتــه 
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ــن  ــن م ــة والأربعي ــادة الخامس ــي الم ــا ورد ف ــا م ــك أيض ــن ذل ــة، وم التنفيذي
ــال  ــم خ ــا التحكي ــق طرف ــه: »إذا اتف ــى أن ــت عل ــي نص ــم والت ــام التحكي نظ
ــات  ــا إثب ــا أن يطلب ــزاع، كان لهم ــي الن ــوية تنه ــى تس ــم عل ــراءات التحكي إج
شــروط التســوية أمــام هيئــة التحكيــم، التــي يجــب عليهــا فــي هــذه الحالــة أن 
ــا يتضمــن شــروط التســوية وينهــي الإجــراءات، ويكــون لهــذا  تصــدر حكمً
ــد التنفيــذ«. وهــذا النــص وإن  الحكــم مــا لأحــكام المحكميــن مــن قــوة عن
التنفيذيــة  القــوة  يكتســب  أنــه  إلا  المحكميــن،  أحــكام  بشــأن  واردًا  كان 
التــي تكتســبها بهــا أحــكام المحكميــن ذاتهــا، وهــي تذييلهــا  بالطريقــة 
ــاق  ــون اتف ــك يك ــة، وبذل ــة المختص ــل المحكم ــن قب ــة م ــة التنفيذي بالصيغ
الصلــح الــوارد فــي المــادة هــو ممــا قامــت المحاكــم بتصديقــه، ومــن ذلــك 
أيضًــا مــا ورد فــي المــادة )9/ 8( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ، 
حيــث نصــت المــادة علــى أنــه: »إذا اتفــق الطرفــان علــى خــاف مــا تضمنــه 
ــا، وهُمــش  الســند التنفيــذي أثبــت قاضــي التنفيــذ الاتفــاق، وعُــد ســندًا تنفيذيًّ
علــى الســند الأول بذلــك«. وهــذه الصــورة الــواردة فــي المــادة إنما اكتســبت 
ــة باتفــاق أطــراف النــزاع واصطلاحهــم علــى حقــوق معينــة،  قوتهــا التنفيذي
إضافــة إلــى إثبــات قاضــي التنفيــذ لهــذا الاتفــاق، وهــو مــا يقــوم مقــام 
التصديــق، وهــذه الصــورة يمكــن تطبيقهــا علــى أي شــكل مــن أشــكال 
الســندات التنفيذيــة، ومــن ذلــك أيضًــا مــا ورد فــي المــادة الثامنــة والخمســين 
مــن نظــام التنفيــذ ونصهــا: »إذا كانــت حصيلــة التنفيــذ لا تكفــي للوفــاء 
بجميــع حقــوق ذوي الشــأن )الدائنيــن الحاجزيــن ومــن يعــد طرفًــا فــي 
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الإجــراءات(، واتفــق هــؤلاء علــى تســوية وديــة فيمــا بينهــم لتوزيعهــا؛ يثبــت 
قاضــي التنفيــذ اتفاقهــم فــي محضــر ويوقعــه مأمــور التنفيــذ، والمنفــذ لهــم، 
والقاضــي، وتكــون لهــذا المحضــر قــوة الســند التنفيــذي فــي مواجهتهــم«. 
ــوم  ــة وتق ــره المحكم ــزاع تُق ــراف الن ــن أط ــح بي ــإن أي صل ــوم، ف ــي العم وف

بتصديقه فإنه يكتســب بذلك القوة التنفيذية.

الشكل الرابع: الأوراق التجارية:

الأوراق التجاريــة فــي النظــام الســعودي ثلاثــة أنــواع، وهــي: الكمبيالــة، 
والســند لأمــر، والشــيك، وهــذا الشــكل الوحيــد مــن أشــكال الســندات 
التنفيذيــة الــذي لا يُشــترط صــدوره مــن جهــة معينــة ولا مــن صاحــب 
اختصــاص بــل هــو متــاح لعمــوم الأشــخاص، إضافــة إلــى تمتعــه بالكفايــة 
الذاتيــة، لكونــه لا يفتقــر فــي تنفيــذه إلــى غيــر شــروطه الشــكلية، ولأنــه يعــد 
ــه  ــط أحكام ــى ضب ــم عل ــرص المنظ ــد ح ــوم، فق ــا للعم ــا متاحً ــندًا تنفيذيًّ س
ومســائله فــي نظــام مســتقل، وهــو نظــام الأوراق التجاريــة، وقــد درج التجــار 
بالســرعة  اتســمت  التــي  تعاملاتهــم  فــي  الأوراق  بهــذه  التعامــل  علــى 
والائتمــان، ولــكل نــوع مــن الأنــواع الثلاثــة لــأوراق التجاريــة شــروط 
ــد  ــة فق ــا الكمبيال ــة، فأم ــوة التنفيذي ــابه الق ــا لاكتس ــن توفره ــد م ــكلية لاب ش
نصــت المــادة الأولــى مــن نظــام الأوراق التجاريــة علــى الشــروط الشــكلية 
لهــا حيــث قــررت المــادة أنــه: »تشــتمل الكمبيالــة علــى البيانــات الآتيــة: أ- 
كلمــة )كمبيالــة( مكتوبــة فــي متــن الصــك وباللغــة التــي كتــب بهــا. ب- أمــر 
غيــر معلــق علــى شــرط بوفــاء مبلــغ معيــن مــن النقــود. ج- اســم مــن يلزمــه 
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الوفــاء )المســحوب عليــه(. د- ميعــاد الاســتحقاق. هـــ- مــكان الوفــاء. و- 

ــة.  ــخ ومــكان إنشــاء الكمبيال ــه أو لأمــره. ز- تاري ــاء ل اســم مــن يجــب الوف

ح- توقيــع مــن أنشــأ الكمبيالــة )الســاحب(«. وهــذه الشــروط الشــكلية 

ــاد  ــان ميع ــن بي ــة م ــت الكمبيال ــه إذا خل ــة، إلا أن ــي الكمبيال ــر ف ــة التوف لازم

ــت  ــا، وإذا خل ــاع عليه ــدى الاط ــاء ل ــتحقة الوف ــرت مس ــتحقاق، اعتب الاس

مــن بيــان مــكان الوفــاء اعتبــر المــكان المبيــن بجانــب اســم المســحوب عليــه 

ــي  ــأة ف ــرت منش ــائها، اعتب ــكان إنش ــان م ــن بي ــت م ــا، وإذا خل ــكان وفائه م

المــكان المبيــن بجانــب اســم الســاحب)))، إضافــة إلــى وجــوب تقديــم 

تاريــخ  مــن  ثــاث ســنوات  وهــو  لهــا،  المحــدد  الزمــن  فــي  الكمبيالــة 

ــع ســنوات مــن تاريــخ إنشــاء  ــة)))، أو أرب الاســتحقاق المــدون فــي الكمبيال

الكمبيالــة إذا كانــت مســتحقة الأداء لــدى الاطــاع)))، وفــي حــال تأخــر 

ــادت  ــة، وع ــا التنفيذي ــدت قوته ــدد، فق ــن المح ــن الزم ــة ع ــم الكمبيال تقدي

ورقــة عاديــة تخضع لأحكام المحررات العادية الواردة في نظام الإثبات.

وأمــا الســند لأمــر فقــد نصــت المــادة الســابعة والثمانــون مــن نظــام 

الأوراق التجاريــة علــى أنــه: »يشــتمل الســند لأمــر علــى البيانــات الآتيــة: أ- 

ــة فــي متــن الســند وباللغــة التــي  ــارة )ســند لأمــر( مكتوب شــرط الأمــر أو عب

كتــب بهــا. ب- تعهــد غيــر معلــق علــى شــرط بوفــاء مبلــغ معيــن مــن النقــود. 

انظر: المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية. 	(((
انظر: المادة الرابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية. 	(((

انظر: المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية. 	(((
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جـــ- ميعــاد الاســتحقاق. د- مــكان الوفــاء. هـــ- اســم مــن يجب الوفــاء له أو 
لأمــره. و- تاريــخ إنشــاء الســند ومــكان إنشــائه. ز- توقيــع مــن أنشــأ الســند 
)المحــرر(«. وهــذه الشــروط الشــكلية لازمــة التوفــر فــي الكمبيالــة، إلا أنــه 
إذا خــا الســند مــن ميعــاد الاســتحقاق اعتبــر واجــب الوفــاء لــدى الاطــاع 
ــا  ــند مكان ــاء الس ــكان إنش ــر م ــاء اعتب ــكان الوف ــان م ــن بي ــا م ــه، وإذا خ علي
للوفــاء، وإذا خــا مــن بيــان مــكان الإنشــاء اعتبــر منشــأ فــي المــكان المبيــن 
ــم الســند لأمــر خــال  ــى وجــوب تقدي ــة إل ــب اســم المحــرر)))، إضاف بجان
الزمــن المحــدد نظامًــا، وهــو الزمــن المحــدد للكمبيالــة))) والــذي ســبق 

بيانه في موضعه.

وأمــا الشــيك فقــد نصــت المــادة الحاديــة والتســعون مــن نظــام الأوراق 
البيانــات الآتيــة: أ- كلمــة  الشــيك علــى  أنــه: »يشــتمل  التجاريــة علــى 
ــر  ــر غي ــا. ب- أم ــب به ــي كت ــة الت ــك باللغ ــن الص ــي مت ــة ف ــيك( مكتوب )ش
ــه  ــن يلزم ــم م ــود. جـــ- اس ــن النق ــن م ــغ معي ــاء مبل ــرط بوف ــى ش ــق عل معل
ــاء  ــكان إنش ــخ وم ــاء. هـــ- تاري ــكان الوف ــه(. د- م ــحوب علي ــاء )المس الوف
ــزم  ــروط يل ــذه الش ــاحب(«. وه ــيك )الس ــأ الش ــن أنش ــع م ــيك. و- توقي الش
توفرهــا فــي الشــيك حتــى يكتســب القــوة التنفيذيــة، إلا أنــه إذا خــا الشــيك 
ــب  ــن بجان ــي المــكان المبي ــاء ف ــر مســتحق الوف ــه اعتب ــان مــكان وفائ مــن بي
ــر  ــاء اعتب ــكان الإنش ــان م ــن بي ــيك م ــا الش ــه، وإذا خ ــحوب علي ــم المس اس

انظر: المادة الثامنة والثمانون من نظام الأوراق التجارية. 	(((
انظر: الفقرة )د( من المادة التاسعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية. 	(((
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منشــأ فــي المــكان المبيــن بجانــب اســم الســاحب)))، إضافــة إلــى وجــوب 
تاريــخ  مــن  أشــهر  ســتة  وهــو  نظامًــا،  المحــدد  الزمــن  فــي  تقديمــه 
الاســتحقاق)))، ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــيكات لا يصــح أن تكــون 
ــيكات  ــدار ش ــراد إص ــن للأف ــه لا يمك ــذا فإن ــك)))، ول ــى بن ــحوبة إلا عل مس

على أوراق ليســت صادرة من بنك.

الشــكل الخامس: العقود والمحررات الموثقة:

العقــود والمحــررات الموثقــة يُشــترط أن تصــدر مــن صاحــب صلاحيــة 
حتــى تكتســب قوتهــا التنفيذيــة، حيــث نصــت المــادة )9/ 5( مــن اللائحــة 
العقــود والمحــررات  فــي  أنــه: »يشــترط  التنفيــذ علــى  لنظــام  التنفيذيــة 
الموثقــة أن تكــون صــادرة ممــن لــه صلاحيــة التوثيــق فــي حــدود اختصاصه« 
ــي  ــي تعن ــة(، وه ــف )الموثق ــن وص ــل م ــي الأص ــوذ ف ــرط مأخ ــذا الش وه
التصديــق والاعتمــاد، وصلاحيــة التوثيــق المعتبــرة إنمــا تُســتقى مــن الجهــة 
التــي أصــدرت هــذا النــص النظامــي، وهــي مجلــس الــوزراء، ومــن الأمثلــة 
علــى العقــود الموثقــة مــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )131( 
ــات  ــة لخدم ــبكة الإلكتروني ــاء الش ــأن إنش ــخ 1435/04/03هـــ بش وتاري
الإيجــار، والــذي تضمــن فــي الفقــرة )سادسًــا( منــه مــا نصــه: »تكــون عقــود 
ــا أو  ــي وقعهــا عضــو الشــبكة خطيًّ الإيجــار المبرمــة مــن خــال الشــبكة الت

انظر: المادة الثانية والتسعين من نظام الأوراق التجارية. 	(((
انظر: المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية. 	(((

انظر: المادة الثالثة والتسعين من نظام الأوراق التجارية. 	(((
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إلكترونيًّــا فــي حكــم العقــود الموثقــة مــن حيــث الإثبــات والتنفيــذ...«. وقــد 
أســند قــرار مجلــس الــوزراء المذكــور صلاحيــة توثيــق عقــود الإيجــار 
لــوزارة الإســكان وفقًــا لمــا ورد فــي الفقــرة )أولًًا( مــن القــرار، وتجــدر 
ــة  ــى الهيئ ــكان إل ــن وزارة الإس ــت م ــة انتقل ــذه الصلاحي ــى أن ه ــارة إل الإش
العامــة للعقــار بموجــب المحضــر رقــم 2449 وتاريــخ 1444/01/13هـ، 
ــي  ــار ه ــود الإيج ــق عق ــي توثي ــة ف ــة الصلاحي ــة صاحب ــون الجه ــه فتك وعلي
ــن  ــة، وم ــوة التنفيذي ــود الق ــب العق ــي تُكس ــي الت ــار، وه ــة للعق ــة العام الهيئ
الأمثلــة أيضًــا علــى العقــود الموثقــة مــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــون  ــى أن يك ــة عل ــن: »الموافق ــخ 1442/01/13هـــ المتضم )41( وتاري
ــه مــن خــال  ــن أطراف ــع بي ــع أنواعهــا -الموقّ ــات بجمي ــر المركب عقــد تأجي
ــر  ــات تأجي ــم عملي ــة العامــة للنقــل الخاصــة بتنظي ــة للهيئ ــة الإلكتروني البواب
المركبــات- فــي حكــم العقــود الموثقــة مــن حيــث الإثبــات والتنفيــذ« وقــد 
أســند القــرار المذكــور صلاحيــة توثيــق عقــود تأجيــر المركبــات للهيئــة 
العامــة للنقــل، ولــذا فإنهــا الجهــة صاحبــة الصلاحيــة فــي توثيــق عقــود 

تأجير المركبات، وهي التي تُكســب العقود القوة التنفيذية.

الاختصــاص  ذات  اللجــان  مــن  الصــادرة  القــرارات  الســادس:  الشــكل 
شبه القضائي:

اللجــان ذات الاختصــاص شــبه القضائــي هــي: جهــات خــارج المحاكم 
ــم  ــة ث ــة مختلف ــات قضائي ــة اختصاص ــة ممارس ــم صلاحي ــا المنظ ــل له جع
ــاء الإداري،  ــة القض ــل- لرقاب ــي الأص ــع -ف ــأنها تخض ــرارات بش ــدار ق إص
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واللجــان ذات الاختصــاص شــبه القضائــي متعــددة، منهــا لجــان الفصــل فــي 

واللجــان  الجمركيــة)))،  واللجــان  الماليــة)))،  الأوراق  منازعــات 

منازعــات  فــي  الفصــل  ولجــان  الإعلاميــة)))،  واللجــان  المصرفيــة)))، 

التأميــن)))، ولجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة)))، 

وهــذا النــوع مــن الســندات التنفيذيــة هــو مــن الســندات التنفيذيــة المؤقتــة، 

وذلــك لكونهــا تعــد ســندات تنفيذيــة لحيــن نقــل اختصاصــات اللجــان ذات 

ــاب  ــتند اكتس ــة، ومس ــم المختص ــى المحاك ــي إل ــبه القضائ ــاص ش الاختص

هــذا النــوع مــن الســندات التنفيذيــة القــوة التنفيذيــة ليــس نــص النظــام، وإنمــا 

ورد ذلــك فــي الفقــرة الثانيــة مــن فقــرات ديباجــة نظــام التنفيــذ الصــادر 

حيــث  1433/08/13هـــ،  وتاريــخ  )م/53(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 

ــي  ــر ف ــذ أو أكث ــرة تنفي ــص دائ ــه: »تخص ــى أن ــه عل ــة من ــرة الثاني ــت الفق نص

المحاكــم العامــة فــي المــدن والمحافظــات الرئيســة، تتولــى تنفيــذ مــا يصــدر 

مــن قــرارات أو أوامــر مــن اللجــان ذات الاختصــاص شــبه القضائــي -وفقًــا 

انظر: المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية. 	(((
انظــر: المــادة الثانيــة والخمســن مــن نظــام الجــارك الســعودي، والمادتــان )162، 163(  	(((

مــن نظــام )قانــون( الجــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
ــة  ــام مراقب ــات نظ ــل في مخالف ــان الفص ــة، ولج ــات المصرفي ــض المنازع ــان ف ــي: لج وه 	(((
البنــوك، انظــر: الفقــرة )أولًًا( من الأمر الملكي رقــم )37441( في 1433/08/11هـ، 

والمــادة الخامســة والعشريــن مــن نظــام مراقبــة البنــوك.
انظر: المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر. 	(((

انظر: المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين. 	(((
انظر: الفقرة )ثالثًا( من المرسوم الملكي رقم )م/51( في 1433/08/13هـ. 	(((
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لنظــام التنفيــذ- إلــى حيــن نقــل اختصاصــات تلــك اللجــان إلــى المحاكــم 

المختصــة«. ولعلــه لهــذا الســبب ارتــأى المنظــم ألا ينــص علــى هــذا النــوع 

ــر قوتهــا  ــه فــي تأطي ــة فــي مــواد النظــام، لتوجــه إرادت مــن الســندات التنفيذي

التنفيذيــة بإطــار زمنــي غيــر محــدد، ومتــى تحقــق الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 

الاختصــاص شــبه  ذات  اللجــان  اختصاصــات  انتقلــت  بــأن  المذكــورة، 

ــة،  ــى المحاكــم المختصــة، انتفــت عــن قراراتهــا القــوة التنفيذي ــي إل القضائ

وحينهــا يكــون مــا يصــدر منهــا أحكامًــا قضائيــة، صــادرة مــن المحاكــم 

المختصة، ومشــمولة بالشــكل الأول من أشكال السندات التنفيذية.

المحكميــن،  وأحــكام  القضائيــة،  والأوامــر  الأحــكام،  الســابع:  الشــكل 

والمحــررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي:

الســندات التنفيذيــة الأجنبيــة تعــد مــن الســندات المعتــرف بهــا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، ويمكــن تنفيــذ مــا يصــدر منهــا فــي المملكــة إذا 

ــا أو حكــم محكــمٍ، أو محــررًا موثقًــا فــي بلــده،  كانــت حكمًــا أو أمــرًا قضائيًّ

مــع  تماشــيًا  التنفيذيــة  الســندات  مــن  الشــكل  هــذا  المنظــم  أقــر  وقــد 

الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي تكــون المملكــة طرفًــا فيهــا، كاتفاقية 

مراعــاة  يتوجــب  فإنــه  ولــذا  القضائــي)))،  للتعــاون  العربيــة  الريــاض 

المعاهــدات والاتفاقيــات المتعلقــة بالتنفيــذ القضائــي عنــد النظــر فــي الســند 

ــزم  ــروط يل ــة ش ــندات التنفيذي ــن الس ــكل م ــذا الش ــي، وله ــذي الأجنب التنفي

انظر: المادة )31( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. 	(((
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توفرهــا فيــه حتــى يكتســب القــوة التنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وهــذه الشــروط نصــت عليهــا المــادة الحاديــة عشــرة مــن نظــام التنفيــذ 
ــوز  ــات؛ لا يج ــدات والاتفاقي ــه المعاه ــي ب ــا تقض ــد بم ــع التقي ــا: »م ونصه
ــة  ــي إلا علــى أســاس المعامل ــذ الحكــم والأمــر الأجنب ــذ تنفي لقاضــي التنفي
ــة  ــر مختص ــة غي ــم المملك ــي: 1- أن محاك ــا يأت ــق مم ــد التحق ــل وبع بالمث
بالنظــر فــي المنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم أو الأمــر، وأن المحاكــم 
ــي  ــا لقواعــد الاختصــاص القضائ ــه مختصــة بهــا وفقً ــة التــي أصدرت الأجنبي
ــي صــدر  ــي الدعــوى الت ــي أنظمتهــا. 2- أن الخصــوم ف ــي المقــررة ف الدول
ــوا مــن  ــا، ومكن ــاً صحيحً ــوا تمثي ــد كلفــوا بالحضــور، ومثل فيهــا الحكــم ق
ــام  ــا لنظ ــا وفقً ــح نهائيًّ ــر أصب ــم أو الأم ــهم. 3- أن الحك ــن أنفس ــاع ع الدف
المحكمــة التــي أصدرتــه. 4- أن الحكــم أو الأمــر لا يتعــارض مــع حكــم أو 
أمــر صــدر فــي الموضــوع نفســه مــن جهــة قضائيــة مختصــة فــي المملكــة. 
5- ألا يتضمــن الحكــم أو الأمــر مــا يخالــف أحــكام النظــام العــام فــي 
المملكــة«. وعليــه فــإذا توفــرت هــذه الشــروط فــي الســند التنفيــذي الأجنبــي 

فإنه يكتســب بذلك القوة التنفيذية.

باســتحقاق محتواهــا كليًّــا،  يُقَــر  التــي  العاديــة  الأوراق  الثامــن:  الشــكل 
أو جزئيًّا:

ــا، وإنمــا تقتصــر  ــة قائمــة بذاته ــندات تنفيذي ــة ليســت س الأوراق العادي
حجيتهــا وفــق أحــكام المحــررات العاديــة المقــررة فــي نظــام الإثبــات، ومــع 
ــر  ــذ وأق ــة التنفي ــة لمحكم ــة عادي ــذ بورق ــب التنفي ــدم طال ــه إذا تق ــك فإن ذل
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بمضمونهــا المنفــذ ضــده، فإنهــا تكتســب بذلــك القــوة التنفيذيــة، ولــذا فــإن 
هــذا الشــكل مــن الســندات التنفيذيــة لا يتصــف بالكفايــة الذاتيــة فــي التنفيــذ، 
وإنمــا يفتقــر فــي اكتســاب القــوة التنفيذيــة إلــى إقــرار المديــن بالديــن، ولــذا 
فإنــه ينبغــي علــى قاضــي التنفيــذ التريــث فــي الامتنــاع عــن التنفيــذ عــن أي 
ورقــة تقــدم مــن طالــب التنفيــذ، حتــى يعرضهــا علــى المنفــذ ضــده، لاحتمال 

ا. أن يُقر بمضمونها، فتصبح بذلك ســندًا تنفيذيًّ

الشــكل التاســع: العقــود والأوراق الأخــرى التــي لهــا قــوة ســند التنفيــذ 
بموجب نظام:

إن هــذا الشــكل مــن أشــكال الســندات التنفيذيــة لا يمكــن حصــر أفراده، 
ــة،  ــد أشــكال الســندات التنفيذي ــة فــي تحدي ــذ مرون ــه أعطــى نظــام التنفي لأن
فــكل نــص نظامــي يُســبغ صفــة القــوة التنفيذيــة علــى ورقــة مــا يكــون بذلــك 
ــه  ــعة من ــادة التاس ــول الم ــي مدل ــاً ف ــذ، وداخ ــام التنفي ــكام نظ ــمولًًا بأح مش
بدلالــة غيــر مباشــرة، وهــذه المرونــة تعــد ميــزة للنظــام، لأنــه يكــون صالحًــا 
ــرر أو  ــة لأي مح ــة التنفيذي ــاء الصف ــن إضف ــوازل، ويمك ــتجدات والن للمس
ورقــة دون الحاجــة لتعديــل مــواد النظــام، وبالاســتقراء والتتبــع فقــد وجــدت 
عــدة صــور قــد اكتســبت صفــة القــوة التنفيذيــة بموجــب مــواد نظاميــة، 

وبيانها على النحو التالي:

المجمــع  أو  المشــترك  بالعقــار  المتعلقــة  والعقــود  القــرارات  أولًًا: 
ــة  ــي المــادة الحادي ــار، اســتنادًا لمــا ورد ف ــر العق ــي يبرمهــا مدي ــاري الت العق
ــي  ــا والت ــا وإدارته ــة وفرزه ــدات العقاري ــة الوح ــام ملكي ــن نظ ــرين م والعش
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نصــت علــى أنــه: »دون إخــال بمــا تقضــي بــه الأنظمــة ذات الصلــة، تكــون 
قــرارات المديــر وعقــود التعامــات التــي يبرمهــا - وفقًــا للصلاحيــات 
المخولــة لــه بموجــب النظــام- المتعلقــة بالعقــار المشــترك أو المجمــع 
ــاك  ــة الم ــي مواجه ــا ف ــندًا تنفيذيًّ ــة، س ــن الهيئ ــا م ــد اعتماده ــاري بع العق
لأحــكام نظــام التنفيــذ. وتحــدد اللائحــة الإجــراءات اللازمــة لذلــك«. ولــذا 
ــار  ــي العق ــر ف ــا المدي ــي يبرمه ــود الت ــرارات والعق ــى الق ــم أعط ــإن المنظ ف
المشــترك الخاضــع لأحــكام نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة وفرزهــا 
وإدارتهــا قــوة تنفيذيــة، وهــذه القــوة لا تكتســبها تلــك القــرارات والعقــود إلا 
ــة  ــإن القــوة التنفيذي ــة العامــة للعقــار، ومــع ذلــك ف بعــد اعتمادهــا مــن الهيئ
لهــذه الســندات لا تنفــذ إلا فــي مواجهــة مــاك العقــار وهــم الأشــخاص ذوو 
الصفــة الطبيعيــة أو المعنويــة الذيــن يمتلكــون وحــدة أو أكثــر مــن الوحــدات 

العقارية المفرزة))).

ــجل،  ــي المس ــار التمويل ــد الإيج ــذي لعق ــند التنفي ــتخرج الس ــا: مس ثانيً
ــا اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة  وهــذا المســتخرج يعــد ســندًا تنفيذيًّ
الخامســة والعشــرين مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإيجــار التمويلــي والتــي 
نصــت علــى أنــه: »يعــد مســتخرج الســند التنفيــذي لعقــد الإيجــار التمويلــي 
ــا، وفقًــا للفقــرة الثامنــة مــن المــادة التاســعة مــن نظــام  المســجل ســندًا تنفيذيًّ
ــتخرج  ــة للمس ــة التنفيذي ــبغ الصف ــص يُس ــذا الن ــزام« وه ــد الإل ــذ، ويفي التنفي
ــد  ــو عق ــو: ه ــجل ه ــي المس ــار التمويل ــد الإيج ــود بعق ــور، والمقص المذك

انظر: المادة الأولى من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. 	(((
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ــه  ــد في ــود تقي ــجل العق ــود، وس ــجل العق ــي س ــد ف ــي المقي ــار التمويل الإيج
عقــود الإيجــار التمويلــي المبرمــة فــي المملكــة أو المنفــذة فيهــا، وتقيــد فيــه 
ــل لهــذه العقــود،  ــة علــى الإيجــار التمويلــي، وأي تعدي ــع المترتب عقــود البي
ــتخرج  ــود بمس ــي)))، والمقص ــار التمويل ــام الإيج ــكام نظ ــا لأح ــك وفقً وذل
الســند التنفيــذي هــو: وثيقــة تصدرهــا شــركات تســجيل العقــود للتنفيــذ 
علــى الأصــل المؤجــر )المنقــول والثابــت( وفقًــا لأحــكام نظــام التنفيــذ 
ــة، وتشــمل مســتخرج الســند التنفيــذي لاســترداد الأصــل  ــه التنفيذي ولائحت
المنقــول، ومســتخرج الســند التنفيــذي لطلــب تســليم الأصــل الثابــت، 
ومســتخرج الســند التنفيــذي لشــهادة التنفيــذ المالــي)))، وهــذا الشــكل مــن 
أشــكال الســندات التنفيذيــة قــد اكتســب قوتــه التنفيذيــة بموجــب نــص 
لائحــي، علــى خــاف القاعــدة التــي قررتهــا الفقــرة الثامنــة مــن المــادة 
التاســعة مــن نظــام التنفيــذ، وهــو أن يكــون اكتســاب المحــرر القــوة التنفيذيــة 
بموجــب نظــام، ولكــن يمكــن القــول هنــا بــأن هــذا النــص اللائحــي اســتند 
فــي حجيتــه علــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة والعشــرين مــن نظــام 
ــذا  ــكام ه ــا لأح ــر وفقً ــه: »للمؤج ــى أن ــت عل ــي نص ــي والت ــار التمويل الإيج
النظــام اســترداد الأصــول المنقولــة مــن المســتأجر فــي الحــالات التــي 
ويتولــى  اســتردادها.  فــي  المؤجــر  حــق  الطرفيــن  بيــن  العقــد  يتضمــن 
الإشــراف علــى تنفيــذ اســترداد الأصــل مــن المســتأجر شــركات متخصصــة 

انظر: المادة الأولى من نظام الإيجار التمويلي. 	(((
انظــر: المــادة الأولى مــن ضوابــط وإجــراءات طلــب وإصــدار مســتخرجات الســند  	(((

التنفيــذي لعقــد الإيجــار المســجل.
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ــإن  ــوم، ف ــي العم ــذ«. وف ــام التنفي ــا لنظ ــدل وفقً ــن وزارة الع ــا م ــص له مرخ

ــجل،  ــي مس ــار تمويل ــد إيج ــا لعق ــدر تبعً ــد أن يص ــذي لاب ــند التنفي ــذا الس ه

وأن يتضمن العقد حق المؤجر في اســترداد الأصول المؤجرة.

ثالثًــا: التقديــر النهائــي الصــادر عــن الإدارة المعنيــة بتحصيــل التكاليــف 

ــا اســتنادًا للمــادة الرابعــة  القضائيــة، وردهــا، وهــذا التقديــر يعــد ســندًا تنفيذيًّ

ــال  ــي ح ــه: »ف ــى أن ــت عل ــي نص ــة والت ــف القضائي ــام التكالي ــن نظ ــرة م عش

انتهــاء الدعــوى بالحكــم فيهــا دون تحصيــل التكاليــف القضائيــة، فيعــد 

ــتوفى  ــا، ويُس ــندًا تنفيذيًّ ــة س ــن الإدارة المختص ــادر ع ــي الص ــر النهائ التقدي

ــب  ــا يكتس ــور إنم ــر المذك ــإن التقدي ــه ف ــة«. وعلي ــدده اللائح ــا تح ــا لم وفقً

ــد  ــون بع ــي أن يك ــا، والثان ــون نهائيًّ ــرطين: الأول أن يك ــة بش ــه التنفيذي قوت

انتهــاء الدعــوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية.

ــذ،  ــوز للتنفي ــال المحج ــع الم ــق ببي ــزاد المتعل ــية الم ــرار ترس ــا: ق رابعً

والــذي يصــدره قاضــي التنفيــذ بعــد رســو المــزاد علــى مــا انتهــت إليــه 

ــزاد  ــه الم ــا علي ــن رس ــق لم ــا يح ــندًا تنفيذيًّ ــد س ــرار يع ــذا الق ــعار، وه الأس

ــادة  ــتنادًا للم ــه اس ــك كل ــرار، وذل ــذا الق ــب ه ــع بموج ــال المبي ــتلام الم اس

الثالثــة والخمســين مــن نظــام التنفيــذ والتــي نصــت علــى أن: »يصــدر قاضــي 

ــغ  ــل المبل ــد تحصي ــه بع ــا علي ــن رس ــى م ــزاد عل ــية الم ــرارًا بترس ــذ ق التنفي

لحســاب محكمــة التنفيــذ، متضمنـًـا ملخــص محضــري الحجــز والبيــع، 

ويتضمــن القــرار تســليم المشــتري المــال المبيــع، ويكــون قــرار البيــع ســندًا 
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ــا«. وبالنظــر إلــى المــادة فــإن قــرار البيــع الصــادر مــن قاضــي التنفيــذ  تنفيذيًّ
إنما يصدر بعد تحصيل ثمن البيع لحســاب محكمة التنفيذ.

ــا لنظــام التوثيــق، بمــا فــي ذلــك  ــق الصــادرة وفقً ــع الوثائ خامسًــا: جمي
الوثائــق التــي يصدرهــا كاتــب العــدل فــي حــدود اختصاصــه، والوثائــق التــي 
يصدرهــا الموثــق فــي حــدود اختصاصــه، وذلــك كلــه اســتنادًا للمــادة 
ــق  ــه: »الوثائ ــى أن ــت عل ــي نص ــق والت ــام التوثي ــن نظ ــن م ــة والأربعي الحادي
ــا فيمــا  الصــادرة وفــق أحــكام النظــام لهــا قــوة الإثبــات، وتعــد ســندًا تنفيذيًّ
ــة  ــا بين ــم ب ــام المحاك ــا أم ــل بمضمونه ــب العم ــزام، ويج ــن الت ــه م تضمنت
إضافيــة ولا يجــوز الطعــن فيهــا. ولا تلغــى الوثائــق الصــادرة وفــق النظــام إلا 
بحكــم قضائــي تأسيسًــا علــى مخالفتهــا لمقتضــى الأصــول الشــرعية أو 
ــرعية  ــا الش ــتكملة إجراءاته ــة مس ــد مرافع ــك بع ــا، وذل ــة، أو تزويره النظامي
والنظاميــة«. ويُشــترط لاكتســاب هــذه الوثائــق صفــة القــوة التنفيذيــة أن 
ــي  ــع ف ــة تق ــإن أي مخالف ــه ف ــق، وعلي ــام التوثي ــكام نظ ــة لأح ــون موافق تك

الوثيقــة لأحكام نظــام التوثيق تفقد معها صفة القوة التنفيذية.

سادسًــا: ســجل العقــار المرهــون وفقًــا لأحــكام نظــام الرهــن العقــاري 
ــه أن يتخــذ إجــراءات  المســجل، وهــذا الســجل يمكــن للمرتهــن مــن خلال
النــزع الجبــري لملكيــة العقــار المرهــون وبيعــه وفقًــا لأحــكام نظــام التنفيــذ، 
العقــاري  الرهــن  نظــام  مــن  والعشــرين  الثامنــة  للمــادة  اســتنادًا  وذلــك 
المســجل والتــي نصــت علــى أن: »للمرتهــن أن يتخــذ إجــراءات النــزع 
ــي  ــاء ف ــن بالوف ــم المدي ــم يق ــه إذا ل ــون وبيع ــار المره ــة العق ــري لملكي الجب
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ــا  ــز العقــار المرهــون وفقً ــذار المديــن وحائ الأجــل المعيــن، وذلــك بعــد إن
ــجيل  ــم تس ــذي ت ــون وال ــار المره ــجل العق ــإن س ــذا ف ــذ«. ول ــام التنفي لنظ
ــا فيمــا يتعلــق ببيــع العقــار المرهــون  رهنــه فــي ســجله يعــد ســندًا تنفيذيًّ
ــي  ــو وارد ف ــا ه ــرطان -كم ــك ش ــترط لذل ــه، ويُش ــن ثمن ــن م ــتيفاء الدي واس
المــادة-: الأول أن يتخلــف المديــن عــن الســداد فــي الأجــل المعيــن، 

والثانــي أن يُنذر الدائن المدين ببيع العقار.

ــجل،  ــاري المس ــن التج ــد الره ــذي لعق ــند التنفي ــتخرج الس ــابعًا: مس س
ــن  ــام الره ــن نظ ــرين م ــعة والعش ــادة التاس ــن الم ــى م ــرة الأول ــتنادًا للفق اس
ــد  ــذي لعق ــند التنفي ــه: »يعــد مســتخرج الس ــى أن ــي نصــت عل التجــاري والت
ــا، ولا يجــوز إصدار مســتخرج الســند التنفيذي  الرهــن المســجل ســندًا تنفيذيًّ
ــون  ــال المره ــى الم ــجلة عل ــود مس ــن بعق ــن مرته ــر م ــود أكث ــال وج ــي ح ف
ــة  ــال واقع ــذه الح ــي ه ــجل ف ــن الس ــب أن يبي ــذ، ويج ــل تنفي ــه إلاَّ لوكي نفس
ــا  إصــداره لمســتخرج الســند التنفيــذي«. وهــذا المســتخرج كان ســندًا تنفيذيًّ
ــي )م/86(  ــوم الملك ــادر بالمرس ــاري الص ــن التج ــام الره ــدور نظ ــان ص إب
فــي 1439/08/08هـــ، واســتمر المســتخرج حائــزًا قــوة الســند التنفيــذي 
1441/04/15هـــ  فــي  )م/94(  رقــم  الملكــي  المرســوم  صــدر  حتــى 
المتضمــن الموافقــة علــى نظــام ضمــان الحقــوق بالأمــوال المنقولــة، وقــد 
تضمــن المرســوم فــي الفقــرة )ثانيًــا( منــه حــذف المــادة التاســعة والعشــرين 
مــن نظــام الرهــن التجــاري، وبذلــك يفقــد المســتخرج قوتــه التنفيذيــة بنفــس 

الأداة التي اكتسبها بها.



الفصل الثاني
أحكام دعوى عدم اســتحقاق السند 

التنفيذي
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المبحث الأول

تكييف الدعوى

][
إن ممــا ينبغــي علــى مــن يتصــدى لتكييــف مســألة أو نازلــة مــا أن يُحســن 

تصورهــا تصــورًا دقيقًــا، ويصــل إلــى مســتوى اســتيعاب تفاصيلهــا ولوازمها، 

ومــن المتقــرر عقــاً أن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، ولــذا فإننــا 

ــان  ــب بي ــه يج ــوى فإن ــح للدع ــف الصحي ــى التكيي ــول إل ــبيل الوص ــي س ف

صــورة الدعوى على النحو التالي:

صــورة المســألة: هــي أن يوجــد ســند تنفيــذي بيــن دائــن ومديــن، فيتقــدم 

ــن  ــن للدي ــتحقاق الدائ ــدم اس ــات ع ــة لإثب ــة المختص ــى المحكم ــن إل المدي

الذي تضمنه السند التنفيذي.

حــالات دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي: بالتأمــل فــي الصــورة 

ــم  ــي، ويُخاص ــو المدع ــوى ه ــذه الدع ــي ه ــن ف ــا أن المدي ــن لن ــابقة يتبي الس

ــق  ــو ح ــوى ه ــي الدع ــث ف ــل البح ــه، ومح ــى علي ــو المدع ــذي ه ــن ال الدائ

المدعــى عليــه وجودًا وعدمًا وليس حق المدعي، ولهذه الصورة حالتان:

الحالــة الأولــى: أن يُقيــم المديــن دعــوى إثبــات عــدم الاســتحقاق بعــد 

تقديــم الدائــن الســند التنفيــذي لمحكمــة التنفيــذ، فدعــوى المديــن فــي هــذه 
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الحــال تُعــد مــن دعــاوى دفــع التعــرض، وهــي دعــوى المتضــرر ضــد مــن 
يتعــرض له فــي ماله بغير حق ويطالب بدفع التعرض الواقع عليه))).

ــل  ــات عــدم الاســتحقاق قب ــن دعــوى إثب ــم المدي ــة: أن يُقي ــة الثاني الحال
تقديــم الدائــن الســند التنفيذيــة لمحكمــة التنفيــذ، فدعــوى المديــن فــي هــذه 

الحال تُعد من قبيل دعاوى قطع النزاع، أو ما تُســمى بالدعوى المقلوبة))).

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )7/ 194(. 	(((
كشاف القناع، )6/ 331(. 	(((
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المبحث الثاني

دعوى قطع النزاع

][
دعوى قطع النزاع:

صــورة المســألة: أن يتقــدم شــخص بدعــواه للقاضــي يقــول فيهــا: بلغنــي 

أن فلانًــا يريــد منازعتــي ومخاصمتــي، وأريــد قطــع النــزاع بينــي وبينــه، 

فأطلــب إحضــاره، حتــى إذا كان لــه علــيّ حــق فليبينــه أمامــك بالحجــة، وإلا 

فليعتــرف أني بريء من كل حق يدعيه.

حكم ســماع دعوى قطع النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم ســماع دعوى قطع النزاع على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: جــواز ســماعها مطلقًــا، وإليــه ذهــب المالكيــة، قــال 

الدســوقي: »إذا تكــررت شــكوى شــخص لآخــر فــإن للمشــكو أن يرفــع 

الشــاكي للحاكــم ويقــول: إن كان لــه عنــدي شــئ فيدعــي بــه فــإن أبــى ذلــك 

ــه بعــد ذلــك شــكوى  ــه علي ــه بعــد ذلــك وليــس ل ــه لا حــق ل ــه بأن حكــم علي

البــدر القرافــي والبرمونــي وقــالا: هــي  قطعــا للنــزاع، وقــد حكــم بهــا 

مشــهورة في المحاكم بمســألة قطع النزاع المختصة بمذهب المالكية«))).

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )2/ 109(. 	(((
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ــا  ــاكي دون رفعه ــن الش ــكوى م ــرار الش ــي تك ــو أن ف ــول: ه ــتند الق مس
للحاكــم ضــرر بالمشــكو، لأن فيــه اتهامًــا لــه ومساسًــا بعرضــه، فــكان 

للمشــكو أن يطلب من الحاكم حســم النزاع بينه وبين الشاكي))).

القــول الثانــي: عــدم جــواز ســماعها مطلقًــا، وإليــه ذهــب الحنفيــة 
والحنابلــة، قــال ابــن نجيــم: »ثــم اعلــم أنــه سُــئل قــارئ الهدايــة عــن الدعــوى 
بقطــع النــزاع بينــه وبيــن غيــره فأجــاب: لا يُجبــر المدعــي علــى الدعــوى لأن 
الحــق لــه«)))، إلا أن الحنابلــة ســموا هــذه الدعــوى بالدعــوى المقلوبــة، 
ــي الشــفعة والســلم،  واســتثنوا مــن الحكــم بعــدم جــواز ســماعها مســائل ف
قــال المــرداوي: »لا تســمع الدعــوى المقلوبــة علــى الصحيــح مــن المذهــب 
بعضهــم  وســمعها  وقــال:  الفــروع،  فــي  وقدمــه  الأصحــاب،  وعليــه 
ــى  ــا إذا ادع ــفعة فيم ــن الش ــتنبطها م ــه اس ــر أن ــذي يظه ــت: ال ــتنبطها. قل واس
ــه؛  ــه أو ورثت ــل اتّهبت ــال: ب ــقص، وق ــترى الش ــه اش ــخص أن ــى ش ــفيع عل الش
ــة  ــه، فلــو نــكل عــن اليميــن أو قامــت للشــفيع بين ــه مــع يمين فــإن القــول قول
ــا أن  ــه: إم ــل ل ــتحقه، قي ــال: لا أس ــإن ق ــه، ف ــع ثمن ــذه ودف ــه أخ ــراء؛ فل بالش
ــو  ــاك، فل ــف هن ــه المصن ــع ب ــوه، وقط ــد الوج ــى أح ــه عل ــا أن تُبرئ ــل وإم تقب
ادعــى الشــفيع عليــه ذلــك ســاغ، وكانــت شــبيهة بالدعــوى المقلوبــة. ومثلــه 
ــب  ــا: تج ــتري، وقلن ــر المش ــع، وأنك ــع بالبي ــر البائ ــو أق ــا ل ــفعة أيضً ــي الش ف
ــذي  ــإن الثمــن ال ــرًا بقبــض الثمــن مــن المشــتري، ف ــع مق الشــفعة؛ كان البائ

انظر: المرجع السابق. 	(((
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )7/ 194(. 	(((
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ــا أن  ــض وإم ــا أن تقب ــتري: إم ــال للمش ــد، فيق ــه أح ــفيع لا يدعي ــد الش ــي ي ف

ــد  ــام أحم ــه الإم ــص علي ــاب: ون ــال الأصح ــوه. وق ــد الوج ــى أح ــرئ عل تُب

رحمه الله: لــو جــاءه بالســلم قبــل محلــه ولا ضــرر فــي قبضــه لزمــه ذلــك فــإن 

امتنــع مــن القبــض قيــل لــه: إمــا أن تقبــض حقــك، أو تُبــرئ منــه، فــإن أبــى 

رفــع الأمــر إلــى الحاكــم علــى مــا تقــدم فــي بــاب الســلم وكــذا فــي الكتابــة؛ 

فيســتنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة«))).

مســتند القــول: هــو أن الحــق فــي الدعــوى للمدعــى عليــه لا للمدعــي، 

فــا يُجبر المدعى عليه على المطالبة بحقه))).

الثالـث: جـواز سـماعها إذا كان المدعـي يسـتضرّ بهـا، أي يقـع  القـول 

الضـرر عليـه مـن عـدم رفعه لهـا، وإليه ذهـب الشـافعية، قال المـاوردي: »إن 

كانـت المعارضـة بمـا لا يسـتضر بـه المدعـي لـم تصـح الدعـوى منـه، وإن 

إلـى ملكـه، وإمـا بمنعـه مـن  اليـد  إمـا بمـد  بـه المدعـي  كانـت بمـا يسـتضر 

التصرف فيه، وإما بملازمته عليه، أو بقطعه عن أشـغاله صحّت دعواه«))).

ــع  ــي رف ــي ف ــة المدع ــو أن مصلح ــم ه ــن قوله ــم م ــول: يُفه ــتند الق مس

الضــرر الواقــع بــه ظاهــرة، بخــاف مــا لــو لــم يتعــرض لــه صاحــب الحــق 

بقــول أو فعل، فإنه لا مصلحة له في دعواه))).

الإنصاف، )11/ 179(. 	(((
انظر: المرجع السابق. 	(((

الحاوي الكبير، )17/ 295(. 	(((
انظر: المرجع السابق. 	(((
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الترجيـح: بالتأمـل فـي الأقـوال السـابقة يتبيـن أن القـول الأول والثالـث 
متفقـان مـن حيـث المحصلة والنتيجـة، ذلك أن المثال الـذي ضربه أصحاب 
القـول الأول والاسـتدلال الذي اسـتدلوا بـه يعود إلى ما ذهـب إليه أصحاب 
القـول الثالـث، ولـذا فـإن الخالف بيـن الفريقيـن خالف لفظـي لا أثـر له في 
لأنهـم  معنـوي،  معهـم  فالخالف  الثانـي،  القـول  أصحـاب  وأمـا  الواقـع، 
يمنعـون سـماع الدعـوى بإطالق، سـواء وقـع الضـرر علـى المدعـي أم لـم 
القـول  أصحـاب  بيّنـه  الـذي  التفصيـل  هـو  أعلـم-  -واللـه  والراجـح  يقـع، 
الثالـث، إعمـالًًا لجميـع الأدلـة، وجمعًـا بيـن الأقـوال، ولأنـه لـو لـم يتضـرر 
المدعـي ولـم يتعـرض لـه المدعـى عليـه بقـول أو فعل، فإنـه بذلـك يكون قد 
يُجبـر  ولا  معتبـر،  مسـوغ  دون  بحقـه  المطالبـة  علـى  عليـه  المدعـى  أجبـر 
صاحـب حـق علـى المطالبـة بحقه، وأمـا إن كان قد تضـرر، فإنه لـو قلنا بعدم 
يخالـف  مـا  وذلـك  الضـرر،  رفـع  فـي  عليـه  السـبيل  لانقطـع  دعـواه  سـماع 

القاعدة الشـرعية العامة في وجوب رفع الضرر.

شــروط سماع دعوى قطع النزاع:

اشـترط أصحـاب القـول الثالـث -الشـافعية- لسـماع دعوى قطـع النزاع 
شـروطًا تفصيليـة، يحسـن بيانهـا فـي هـذا المقـام، حيـث ذكـر المـاوردي مـا 
نصـه: »فصـل: فأمـا دعـوى الاعتـراض فضربـان: أحدهمـا: أن يتوجـه إلى ما 
فـي يـده. والثانـي: إلـى مـا يتعلـق بذمتـه. فأما توجـه الدعـوى إلى ما فـي يده، 
فال تكـون إلا بعـد معارضته، فإن كانـت المعارضة بما لا يسـتضر به المدعي 
لـم تصـح الدعـوى منـه. وإن كانـت بما يسـتضر بـه المدعـي إما بمـد اليد إلى 
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ملكـه، وإمـا بمنعـه مـن التصـرف فيـه وإمـا بملازمتـه عليـه، أو بقطعـه عـن 
أشـغاله صحت دعواه بخمسة شروط:

ــر منقــول  ــا منقــولا وغي ــه متعين ــر ب أحدهــا: أن يصــف الملــك بمــا يصي
على ما قدمناه.

والثانــي: أنــه لــه وفــي ملكــه، لأن مــا لا يملكــه، أو لــم يســتتبه مالكــه فيــه 
لا يمنــع من المعارضة فيه.

ــرا، أو  ــه، إن كان حاض ــارة إلي ــه بالإش ــارض ل ــر المع ــث: أن يذك والثال
باســمه ونسبه إن كان غائبا.

والرابــع: أن يذكــر المعارضــة هــل هــي فــي الملــك، أو فــي نفســه؟ 
لأجــل الملك لافتراقهما في الحكم.

اســتحق  ربمــا  لأنــه  حــق  بغيــر  عارضــه  أنــه  يذكــر  أن  والخامــس: 
المعارضــة برهــن، أو إجــارة حتــى لا يتقــي فــي دعــواه مــا يحتــاج الحاكــم أن 

يســأله عنه ليعدل بسؤاله إلى المدعى عليه.

ــا لا  ــب بم ــد طول ــه ق ــه، لأن ــق بذمت ــا يتعل ــى م ــوى إل ــه الدع ــا توج وأم
ــوى، وإن  ــح الدع ــم تص ــرر، ل ــة ض ــه بالمطالب ــم يلحق ــإن ل ــه ف ــتحق علي يس
لحقــه بهــا ضــرر، إمــا فــي نفســه بالملازمــة، أو فــي جاهــه بالإشــاعة، وإمــا 
فــي مالــه بالمعارضــة صحــت منــه الدعــوى ليســتدفع بهــا الضــرر وصحتهــا 

معتبرة بثلاثة شروط:

أحدهــا: أن يذكــر مــا طولــب بــه، إمــا مفســرا، أو مجمــا، لأن المقصــود 
بالدعوى ما سواه.
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والثاني: أن يذكر أنه غير مســتحق عليه، لأن المطالبة بالحق لا ترد.

والثالــث: أن يذكــر مــا اســتضر بــه، لأن مقصــود الدعــوى ليكــون الكــف 

عنــه متوجهــا إليــه، فــإن اقتــرن بهــذه الشــروط مــا يكمــل بــه جميــع الدعــاوى، 

هــذه  دعــوى  عــن  الجــواب،  فــي  ولــه  عليــه،  المدعــى  الحاكــم  ســأل 

المعارضة، ثلاثة أحوال:

أحدهــا: أن يعترف بجميع مــا تضمنها، فيمنعه الحاكم من معارضته.

ــه  ــن علي ــا يمي ــبيله، ف ــى س ــة، فيخل ــر المعارض ــة: أن ينك والحــال الثاني

لأن لا يتعلق بالمعارضة اســتحقاق غرم.

والحــال الثالثــة: أن يذكــر أنــه يعارضــه فيــه بحــق يصفــه، فيصيــر مدعيــا 

أن  بعــد  عليــه،  مدعــى  المدعــي  ويصيــر  عليــه،  مدعــى  كان  أن  بعــد 

كان مدعيا«))).

رأي المنظم السعودي:

ــا تطــرق لبيــان  ــا نظاميًّ بالاســتقراء فــي الأنظمــة الســعودية لــم أجــد نصًّ

ــا تطــرق لبعــض أحكامهــا،  ــا نظاميًّ حكــم ســماع دعــوى قطــع النــزاع، أو نصًّ

ــل  ــي مث ــل ف ــا، والأص ــاة له ــير القض ــة بتفس ــألة مناط ــل المس ــا يجع ــذا م وه

ــة الــواردة فــي ذيــل نظــام المعامــات  هــذه المســائل إعمــال القواعــد الكلي

ــم توجــد فيهــا قاعــدة يمكــن إخضــاع المســألة لأحكامهــا،  ــإن ل ــة، ف المدني

الحاوي، )17/ 296(. 	(((
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ــرُ  ــامية الأكث ــريعة الإس ــن الش ــتمدة م ــكام المس ــق الأح ــي تطبي ــد ف فيُجته

ملاءمــة لترجيحات نظام المعاملات المدنية))).

وبالاطــاع علــى نظــام المعامــات المدنيــة نجــد أنــه نــص فــي القاعــدة 

السادســة عشــرة مــن القواعــد الــواردة فــي المــادة العشــرون بعــد الســبعمائة 

علــى أن )الضــرر يُــزال(، ولــذا فإنــه يمكننــا القــول بــأن دعــوى قطــع النــزاع 

ــي  ــي ف ــى أن المدع ــة إل ــي، إضاف ــرر بالمدع ــوع الض ــن وق ــى تبي ــة مت مقبول

دعــوى قطــع النــزاع إنمــا يدفــع عــن نفســه ضــررًا محدقًــا، وهــو ضــرر مطالبــة 

ــه فــي وقــت لا تكــون للمدعــي  ــه ب ــه بالحــق، ولربمــا طالب ــه ل المدعــى علي

فيــه القــدرة علــى الوفــاء، ومــا دام أن المدعــي فــي دعوى قطــع النــزاع يحتاط 

ــى  ــق أحــكام الفقــرة الأول ــه يمكــن تطبي لنفســه بدفــع الضــرر المحــدق، فإن

مــن المــادة الثالثــة مــن نظــام المرافعــات الشــرعية علــى دعــوى قطــع النــزاع، 

إذ نصــت الفقــرة المذكــورة علــى أنــه: »لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا تكــون 

المصلحــة  تكفــي  ذلــك  ومــع  مشــروعة،  قائمــة  مصلحــة  فيــه  لصاحبــه 

ــدق أو  ــرر مح ــع ض ــاط لدف ــب الاحتي ــن الطل ــرض م ــة إذا كان الغ المحتمل

الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه«. فالفقــرة تقتضــي أن 

كل طلــب يتقــدم بــه المدعــي يكــون هدفــه منــه الاحتيــاط لدفــع ضــرر محدق 

فإنه يعدّ طلبًا مقبولًًا.

انظر: المادة الأولى من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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ــع  ــوى قط ــكام دع ــم أح ــح يحس ــي صري ــص نظام ــرد ن ــم ي ــه ل ــع أن وم
النــزاع، إلا أن المنظــم أورد صــورًا خاصــة هــي فــي الحقيقــة مــن قبيــل 
دعــوى قطــع النــزاع، ومــن ذلــك مــا نــص عليــه المنظــم فــي نظــام الإثبــات، 
أنــه: »يجــوز لمــن يخشــى  منــه علــى  الخمســون  المــادة  حيــث نصــت 
ــن  ر وم ــرَّ ــذا المح ــده ه ــن بي ــم م ــزور أن يخاص ر م ــرَّ ــه بمح ــاج علي الاحتج
ــا للإجــراءات المنظمــة لرفــع الدعــوى. وتراعــي المحكمــة  ــه، وفقً ــد من يفي
ــي  ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــد والإج ــوى القواع ــذه الدع ــق ه ــي تحقي ف
هــذا البــاب«. والمتأمــل فــي الصــورة الــواردة فــي المــادة، يجــد أن المدعــي 
فيهــا يُخاصــم مــن يخشــى شــكواه ضــده مســتقبلًًا، فالمدعــي فــي هــذه 
ــرض،  ــن المفت ــه هــو الدائ ــن المفتــرض، والمدعــى علي الدعــوى هــو المدي
والحــق محــل البحــث فــي الدعــوى هــو حــق المدعــى عليــه، ولــذا فــإن هــذه 

الصــورة تعــد من دعاوى قطع النزاع، ومع ذلك فقد قبلِها المنظم.

ومــن قبيــل ذلــك، مــا أورده المنظــم فــي نظــام المعامــات المدنيــة، فقــد 
نصــت المــادة الثمانــون منــه علــى أنــه: »يجــوز لــكل ذي مصلحــةٍ أن يُعــذِر 
مــن لــه حــق إبطــال العقــد بإبــداء رغبتــه فــي إجــازة العقــد أو إبطالــه خــال 
ــإذا مضــت المــدة  ــخ الإعــذار. ف ــا مــن تاري مــدة لا تقــل عــن )تســعين( يومً
ــألة  ــورة المس ــال«. وص ــي الإبط ــه ف ــقط حق ــذر؛ س ــه دون ع ــد رغبت ــم يب ول
المذكــورة فــي المــادة هــي: أن يكــون لشــخص حــق إبطــال عقــد مــا ســواء 
ــد،  ــن العق ــا ع ــا خارجً ــد أم كان طرفً ــراف العق ــن أط ــخص م ــذا الش كان ه
ــه  ــدي رغبت ــأن يب ــال، ب ــق الإبط ــب ح ــذار صاح ــر بإع ــرف الآخ ــدم الط فيتق
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بالإبطــال أو إجــازة العقــد، فــإن لــم يبدهــا ومضــت مــدة تســعين يومًــا ســقط 

ــي  ــذِر ف ــرة للمُع ــة ظاه ــور مصلح ــذار المذك ــي الإع ــال، وف ــي الإبط ــه ف حق

اســتقرار العقــد وثبــات المراكــز القانونيــة لأطرافــه، وهــذه الصــورة وإن لــم 

ــى  ــا عل ــتدلال به ــن الاس ــه يمك ــة، إلا أن ــوى القضائي ــب الدع ــي قال ــن ف تك

دعــوى قطــع النــزاع مــن بــاب أولــى، لأن مــا أقــر المنظــم صحتــه وحــدوث 

ــى  ــاء أول ــام القض ــرض أم ــا يُع ــك فيم ــراد، كان ذل ــن الأف ــة بي ــاره النظامي آث

فــي  المحكمــة  ولســلطة  القضائيــة،  الرقابــة  لمبــدأ  لخضوعــه  وأحــرى، 

ــو تقــدم المُعــذِر بإعــذاره  ــال: ل ــح العقــود وإبطالهــا، ولا يبعــد أن يُق تصحي

للمحكمــة بصحيفــة دعــوى بنــاء علــى المــادة المذكــورة، فــإن دعــواه مقبولة، 

وتوجــه المحكمــة طلبــه لخصمــه لكــي بيــدي موقفــه مــن العقــد محــل 

الدعــوى، قــد يُشــكل علــى الاســتدلال بهــذه المــادة فــي مســألة دعــوى قطــع 

النــزاع، أن دعــوى قطــع النــزاع الهــدف منهــا تبرئــة ذمــة المدعــي مــن الديــن 

المدعــى بــه، وأمــا الصــورة الــواردة فــي المــادة فالهــدف منهــا إلــزام المدعــى 

ــداء موقفــه مــن حقــه اســتعمالًًا أو إهمــالًًا، ولكــن الجامــع بينهمــا  ــه بإب علي

هــو تعلــق دعــوى المدعــي بحــق خصمــه لا بحقــه هــو، بالمخالفــة للقاعــدة 

ــع  ــا، وم ــه حقًّ ــب لنفس ــن ينس ــو م ــي ه ــي أن المدع ــاوى ف ــي الدع ــة ف العام

ذلــك، فــإن هــذه الصــورة مطابقــة تمامًــا للصــورة التــي أوردهــا الحنابلــة فــي 

ــا أن  ــل وإم ــا أن تقب ــفعة: إم ــق الش ــب ح ــم لصاح ــول الحاك ــي ق ــفعة، ف الش

تُبرئه على أحد الوجوه.
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ــي  ــة ف ــات المدني ــام المعام ــي نظ ــا ورد ف ــا م ــور أيضً ــك الص ــن تل وم
ــه: »إذا  ــى أن ــت عل ــث نص ــمائة، حي ــد الخمس ــن بع ــعة والثماني ــه التاس مادت
حــلَّ الديــن ولــم يطالــب الدائــن المديــن بــه جــاز للكفيــل إذا لــم يكــن 
ــن،  ــد المدي ــراءات ض ــاذ الإج ــن باتخ ــذر الدائ ــن أن يُع ــع المدي ــا م متضامنً
وإذا لــم يقــم الدائــن بذلــك خــال )مائــة وثمانيــن( يومًــا مــن تاريــخ الإعــذار 
برئــت ذمــة الكفيــل مــن الكفالــة ولــو منــح الدائــن المديــن أجــاً؛ مــا لــم يكن 
ذلــك بموافقــة الكفيــل«. فالصــورة المذكــورة فــي المــادة هــي لكفيــل غرمــي 
أراد أن يبــدي الدائــن جديتــه فــي المطالبــة بالديــن، فيتقــدم بإعــذاره للدائــن 
لكــي يتخــذ الدائــن موقفًــا إيجابيًّــا فــي مطالبتــه، وهــذه الصــورة شــبيهة 

بالصورة الســابقة، ولذا فإن القول فيها كالقول فيها.

ــة  ــادة السادس ــن الم ــرة )ب( م ــه الفق ــت علي ــا نص ــا م ــك أيضً ــن ذل وم
ــي  ــاء ف ــث ج ــة، حي ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــتمائة م ــد الس ــتين بع والس
المــادة أنــه: »تســقط الشــفعة فــي الحــالات الآتيــة: أ- إذا نــزل الشــفيع عــن 
ــا ولــو كان ذلــك قبــل البيــع. ب- إذا لــم  حقــه فــي الشــفعة صراحــةً أو ضمنً
يقــم الشــفيع بإعــام البائــع والمشــتري برغبتــه فــي الأخــذ بالشــفعة خــال 
ــتري  ــع أو المش ــه البائ ــه إلي ــذي يوجه ــذار ال ــخ الإع ــن تاري ــام م ــرة( أي )عش
بطلــب إبــداء رغبتــه، علــى أن يتضمــن هــذا الإعــذار البيانــات الكافيــة عــن 
المشــتري والمبيــع والثمــن وشــروط العقــد. ج- إذا لــم يرفــع الشــفيع دعوى 
الشــفعة خــال )ثلاثيــن( يومًــا مــن تاريــخ الإعــام الــذي وجهــه إلــى البائــع 
والمشــتري«. وهــذا المثــال الــوارد فــي المــادة هــو ذاتــه المثــال الذي اســتثناه 
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الحنابلــة مــن حكــم عــدم ســماع الدعــوى المقلوبــة، وقــد جــاء المنظــم 

ــه الحنابلــة، وهــذه الصــورة مطابقــة لصــورة الإعــذار  ــا لمــا ذهــب إلي موافقً

مــن صاحب حق إبطــال العقد، وينطبق على هذه ما ينطبق على تلك.

دعوى دفع التعرض:

صــورة المســألة: أن يتقــدم شــخص بدعــواه إلــى القاضــي يقــول فيهــا: 

إن فلانًــا تعــرّض لي في مالي، وأنا أطلب إلزامه بعدم التعرض لي.

حكم ســماع دعوى دفع التعرض:

دعــوى دفــع التعــرض مســموعة باتفــاق الفقهــاء، ففيمــا يتعلــق بالحنفيــة 

ــى  ــزاع عل ــع الن ــوى قط ــماع دع ــدم س ــن ع ــم ع ــا تكل ــم بعدم ــن نجي ــص اب ن

أنــه: »ولا يعارضــه مــا نقلــوه فــي الفتــاوى مــن صحــة الدعــوى بدفــع 

التعــرض وهــي مســموعة كمــا فــي البزازيــة والخزانــة، والفــرق بينهمــا 

ــه إن كان لــه شــيء عليــه يدعيــه، وإلا  ــه فــي الأول إنمــا يدعــي أن ظاهــرٌ، فإن

يُشــهد علــى نفســه بالإبــراء، وفــي الثانــي إنمــا يدعــي عليــه أنــه يتعــرض لــه 

فــي كذا بغير حق، ويطالب بدفع التعرض فافهم«))).

وفيمــا يتعلــق بالمالكيــة فقــد جــاء فــي المدونــة مــا نصــه: »فــي الرجــل 

يفتــح كــوة فــي داره يطــل منهــا علــى جــاره قلــت: فلــو أن رجــا بنــى قصــرا 

إلــى جنــب داري ورفعهــا علــي وفتــح فيهــا أبوابــا وكــوى، يشــرف منهــا علــى 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )7/ 194(. 	(((
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عيالــي أو علــى داري، أيكــون لــي أن أمنعــه مــن ذلــك فــي قــول مالــك؟ قــال: 

نعــم، يمنع من ذلك وكذلك بلغني عن مالك«.))).

وفيمــا يتعلــق بالشــافعية فقــد نــص المــاوردي علــى أنــه: »إن كانــت 

المعارضــة بمــا لا يســتضر بــه المدعــي لــم تصــح الدعــوى منــه، وإن كانــت 

بمــا يســتضر بــه المدعــي إمــا بمــد اليــد إلــى ملكــه، وإمــا بمنعــه مــن التصــرف 

فيه، وإما بملازمته عليه، أو بقطعه عن أشــغاله صحّت دعواه«))).

وفيمــا يتعلــق بالحنابلــة فقــد نــص ابــن قدامــة علــى أنــه: »وإن ادعــى أن 

هــذه الــدار لــي وأنــه يمنعنــي منهــا صحــت الدعــوى، وإن لــم يقــل أنهــا فــي 

يــده؛ لأنه يجوز أن ينازعه ويمنعه«))).

الفــرق بين دعوى قطع النزاع ودعوى دفع التعرض:

إن ممــا ينبغــي معرفتــه أن اصطلاحــات المذاهــب الفقهيــة مختلفــة فــي 

ــذا  ــرض، ول ــع التع ــوى دف ــزاع ودع ــع الن ــوى قط ــن دع ــور كلٍ م ــد ص تحدي

فإنــه ينبغــي علــى القــارئ الكريــم اســتيعاب مــا يريــده كل مذهــب عنــد ذكــر 

هــذه المصطلحــات، وممــا يمكــن التفريــق بــه بيــن الدعوييــن هــو مــا ذكــره 

ــن  ــان، لك ــرض متقارب ــزاع والتع ــم أن الن ــال: »واعل ــا ق ــن عندم ــن عابدي اب

أُريــد بالتعــرض أن يكــون بغيــر حــق بــل مجــرد أذيــة، وأُريــد بالنــزاع أن 

.)475 /4( 	(((
الحاوي الكبير، )17/ 295(. 	(((

المغني، )11/ 442(. 	(((
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يكــون بمســتند يُتوهــم وجــوده، فالفــرق ظاهــر«)))، كمــا ورد فــي الموســوعة 

ــة مــا نصــه: »دعــوى دفــع التعــرض: والتعــرض المقصــود فــي هــذا  الكويتي

المقــام هــو أن يحــاول غيــر ذي حــق الاســتيلاء علــى مــا هــو لغيــره بالقهــر 

والغلبــة، أو بالاســتعانة بقضــاء القاضــي فيرفــع صاحــب الحــق دعــوى 

ــاء  ــرر فقه ــد ق ــه، وق ــه بنفس ــتطع دفع ــم يس ــه إن ل ــه ل ــع تعرض ــا من ــب به يطل

ــه صاحــب الحــق المدعــى إمــا  الشــافعية أن التعــرض هــو كل مــا يســتضر ب

ــه  ــه علي ــه، أو بملازمت ــى ملكــه، أو بمــا يمنعــه مــن التصــرف في ــد إل بمــد الي

وقطعه عن أشغاله.

وقــد أجــاز الفقهــاء هــذه الدعــوى مهمــا كان محلهــا عقــارًا أو منقــولًًا، 

ــى ذمــة شــخص  ــع تعــرض موجــه إل ــى جوازهــا لدف ــل ذهــب الشــافعية إل ب

آخــر، كأن يطالبــه بديــن يدعيــه فــي ذمتــه، فيتضــرر مــن هــذه المطالبــة، كأن 

ــت  ــا إذا كان ــك. أم ــر ذل ــه، أو غي ــي جاه ــه ف ــنعّ علي ــه أو يش ــي نفس ــه ف يلازم

مطالبتــه لا تضــره، فإنهــا لا تصــح دعــوى دفــع التعــرض منــه. وتختلــف هــذه 

ــب  ــن طل ــارة ع ــرة: عب ــذه الأخي ــأن ه ــزاع ب ــع الن ــوى قط ــن دع ــوى ع الدع

ــول  ــره، ويق ــيء يض ــي ش ــه ف ــدون أن يعارض ــي ب ــد القاض ــره عن ــان غي إنس

ــا يريــد منازعتــي ومخاصمتــي، وأريــد قطــع النــزاع  للقاضــي بلغنــي أن فلانً

ــه أمامــك  ــه علــي حــق فليبين ــه، فأطلــب إحضــاره، حتــى إذا كان ل بينــي وبين

شرح قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار، )2/ 5(. 	(((
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ــول لا  ــذا الق ــه، فه ــق يدعي ــن كل ح ــريء م ــي ب ــرف أن ــة، وإلا فليعت بالحج

يســمع منه؛ لأن المدعي لا يجبر على الخصومة«))).

رأي المنظم السعودي:

ــا تطــرق لبيــان  ــا نظاميًّ بالاســتقراء فــي الأنظمــة الســعودية لــم أجــد نصًّ

ــا تطــرق لبعــض أحكامهــا،  ــا نظاميًّ حكــم ســماع دعــوى قطــع النــزاع، أو نصًّ

وهــذا مــا يجعــل المســألة مناطــة بتفســير القضــاة لهــا، ويمكــن القــول فيهــا 

كمــا قيــل فــي دعــوى قطــع النــزاع ســابقًا، مــن إمــكان تطبيــق قاعــدة )الضــرر 

يُزال( على أفراد مسائلها.

ــا نظاميًّــا صريحًــا فــي تقريــر حكم ســماع  وبالرغــم مــن أننــي لــم أجــد نصًّ

نظــام  فــي  لهــا  قــد أورد صــورةً  المنظــم  أن  التعــرض، إلا  دعــوى دفــع 

المرافعــات الشــرعية، حيــث نصــت المــادة التاســعة بعــد المائتيــن منــه علــى 

ــة  ــة المختص ــى المحكم ــدم إل ــر أن يتق ــق ظاه ــب ح ــكل صاح ــه: »١- ل أن

بالموضــوع بدعــوى مســتعجلة لمنــع التعــرض لحيازتــه أو لاســتردادها، 

وعلــى القاضــي أن يصــدر أمــرًا بمنــع التعــرض أو باســترداد الحيــازة إذا 

اقتنــع بمســوغاته، ولا يؤثــر هــذا الأمــر علــى أصــل الحــق ولا يكــون دليــاً 

ــازع فــي أصــل الحــق أن يتقــدم للقضــاء وفــق أحــكام هــذا  ــه، ولمــن ين علي

ــن  ــا وبي ــازة بينه ــوى الحي ــي دع ــي ف ــع المدع ــوز أن يجم ــام.٢- لا يج النظ

المطالبــة بالحــق وإلا ســقط ادعــاؤه بالحيــازة، ولا يجــوز أن يدفــع المدعــى 

.)286 /20( 	(((
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ــل  ــل دعــواه بالحــق قب ــى الحــق، ولا تقب ــازة بالاســتناد إل ــه دعــوى الحي علي
الفصــل فــي دعــوى الحيــازة وتنفيــذ الحكــم الــذي يصــدر فيهــا، إلا إذا 
ــازة  ــرض للحي ــع التع ــوى من ــه«. ودع ــازة لخصم ــن الحي ــل ع ــى بالفع تخل
الــواردة فــي هــذه المــادة هــي ذاتهــا دعــوى دفــع التعــرض التــي نــص عليهــا 
ــباغ  ــو إس ــاء، وه ــده الفقه ــم يعه ــد ل ــكل جدي ــاءت بش ــا ج ــاء، إلا أنه الفقه
صفــة الاســتعجال علــى الدعــوى، والدعــوى المســتعجلة غايتهــا اســتدراك 
ــام،  ــي النظ ــة ف ــكام خاص ــا أح ــتدراكه، وله ــوات اس ــى ف ــل يُخش ــر عاج أم
كمــدة نظرهــا والفصــل فيهــا)))، واكتســاب الحكــم الصــادر فيهــا للنفــاذ 
صفــة  مــن  اكتســبته  مــا  ولأجــل  الأحــكام،  مــن  وغيرهــا  المعجــل)))، 
الاســتعجال، فقــد اقتصــر النظــر فيهــا علــى وجــود مســوغات للدعــوى 
تجعــل حــق المدعــي بالحيــازة ظاهــرًا ولــو لــم يثبــت بعــدُ، وأمــا بحــث أصــل 
الحــق فــي الحيــازة بــأن تنظــر المحكمــة فــي إثبــات مســتندات ملكيــة العيــن 
أو ملكيــة المنفعــة، فــا يجــوز بحــث ذلــك فــي دعــوى منــع التعــرض 
للحيــازة / فقــد نصــت المــادة )5/209( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية علــى أنــه: »يكــون نظــر دعــوى منــع التعــرض للحيــازة 
ودعــوى اســتردادها والحكــم الصــادر فيهــا مقتصــرًا علــى موضــوع الحيــازة 
دون التعــرض لأصــل الحــق«. فــا يجــوز إذن للمدعــي الجمــع بيــن المطالبة 
ــع دعــوى  ــه دف ــة بأصــل الحــق، ولا يجــوز للمدعــى علي ــازة والمطالب بالحي

ــة  ــن اللائح ــادة )207/ 2( م ــة، والم ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة )58( م ــر: الم انظ 	(((
التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة.

انظر: المادة )169( من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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منــع التعــرض للحيــازة بالاســتناد إلــى أصــل الحــق، ولــم تبيــن المــادة 

المقصــود بالحيــازة، إلا أن ذلــك جــاء بيانــه فــي المــادة )1/209( مــن 

ــادة  ــذه الم ــي ه ــواردة ف ــازة ال ــى أن: »الحي ــت عل ــث نص ــا حي ــة ذاته اللائح

هــي مــا تحــت اليــد -فعــاً- مــن عقــار يتصــرف فيــه بالاســتعمال أو الانتفــاع 

علــى وجــه الاســتمرار بحســب العــادة، ولو لــم يكن مالــكًا له كالمســتأجر«.، 

المــادة  فــي  للحيــازة  التعــرض  منــع  بدعــوى  المقصــود  بيــان  ورد  كمــا 

منــع  »دعــوى  أن:  علــى  نصــت  حيــث  ذاتهــا،  اللائحــة  مــن   )2/209(

ــازة هــي طلــب المدعــي )واضــع اليــد( كــف المدعــى عليــه  التعــرض للحي

عــن مضايقتــه فيمــا تحــت يــده مــن عقــار«، ومــع أن ألفــاظ المــادة التاســعة 

ــار  ــاملًًا للعق ــا، ش ــاء عامً ــرعية ج ــات الش ــام المرافع ــن نظ ــن م ــد المائتي بع

ــد  ــول، فق ــط دون المنق ــار فق ــا بالعق ــد دلالته ــاء تقيي ــه ج ــول، إلا أن والمنق

نصــت المــادة )7/209( مــن اللائحــة ذاتهــا علــى أنــه: » لا تســري أحــكام 

هــذه المــادة علــى المنقــول«. وعليــه فقــد قصــرت اللائحــة أثــر هــذه المــادة 

على العقار دون المنقول.

الخلاصة:

يتبين مما سلف أن دعوى عدم استحقاق السند التنفيذي لها حالتان:

الحالــة الأولــى: أن يُقيــم المديــن دعــوى إثبــات عــدم الاســتحقاق بعــد 

تقديــم الدائــن الســند التنفيــذي لمحكمــة التنفيــذ، فدعــوى المديــن فــي هــذه 

الحــال تُعــد مــن دعــاوى دفــع التعــرض، وهــي دعــوى المتضــرر ضــد مــن 
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ــه)))،  ــع علي ــع التعــرض الواق ــر حــق ويطالــب بدف ــه بغي ــه فــي مال يتعــرض ل
ــك أن  ــابقًا، وذل ــا س ــم بيانه ــا ت ــاء كم ــاق الفقه ــموعة باتف ــوى مس ــي دع وه
ــب  ــه، لأن طل ــد تصرفات ــي تقيي ــده ف ــذ ض ــرض للمنف ــد تع ــذ ق ــب التنفي طال
التنفيــذ يقتضــي اتخــاذ إجــراءات فــي حــق المنفــذ ضــده، وهــذه الإجــراءات 
بعضهــا وجوبيــة وهــي: منــع المديــن مــن الســفر، وإيقــاف إصــدار صكــوك 
التوكيــل منــه بصفــة مباشــرة، أو غيــر مباشــرة فــي الأمــوال ومــا يــؤول إليهــا، 
ــك  ــتقبلًًا، وذل ــه مس ــرد إلي ــة وعمــا ي ــن القائم ــوال المدي والإفصــاح عــن أمـ
بمقــدار مــا يفــي بالســند التنفيــذي، وحجزهــا، والتنفيــذ عليهــا، وإشــعار 
مرخــص لــه بتســجيل المعلومــات الائتمانيــة بواقعــة عــدم التنفيــذ، وبعضهــا 
ــة مــن التعامــل مــع  ــة لقاضــي التنفيــذ وهــي: منــع الجهــات الحكومي جوازي
ــن  ــة م ــآت المالي ــع المنش ــا، ومن ــة لديه ــتحقاته المالي ــز مس ــن، وحج المدي
التعامــل معــه بــأي صفــة، وحبــس المديــن، وكل هــذه الإجــراءات تعــدّ 
ــذ  ــذ للمنف ــب التنفي ــن طال ــرًا م ــاّ ظاه ــده، وتعرض ــذ ض ــة المنف ــدًا لحري تقيي
ضــده، ولــذا فــإن دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي بعــد تقديــم الدائــن 
دعــاوى  مــن  لأنهــا  مســموعة،  دعــوى  هــي  التنفيــذ  لمحكمــة  الســند 

دفع التعرض.

ــة: أن يُقيــم المديــن دعــوى إثبــات عــدم الاســتحقاق قبــل  ــة الثاني الحال
تقديــم الدائــن الســند التنفيــذي لمحكمــة التنفيــذ، فدعــوى المديــن فــي هــذه 
بالدعــوى  تُســمى  مــا  أو  النــزاع،  قطــع  دعــاوى  قبيــل  مــن  تُعــد  الحــال 

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )7/ 194(. 	(((
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ــرط أن  ــلفًا، بش ــرر س ــا تق ــموعة كم ــزاع مس ــع الن ــوى قط ــة)))، ودع المقلوب
يبيــن المدعــي فيهــا مــا وقــع عليــه مــن الضــرر، فيكــون ســماعها بنــاء علــى 

القواعد الشــرعية في رفع الضرر.

كشاف القناع، )6/ 331(. 	(((
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المبحث الثالث
الاختصــاص القضائي في نظر الدعوى

][
ينبغــي للقاضــي والمتقاضــي  التــي  الشــكلية  المســائل  إن مــن أهــم 
لأن  أنواعــه،  بــكل  القضائــي  الاختصــاص  مســألة  هــي  بهــا  الإحاطــة 
ــي  ــة الممنوحــة مــن ول ــة الشــرعية، والولاي ــى الولاي ــي عل الاختصــاص مبن
ولايــة،  بــا  قضــاء  تجاوزهــا  فــي  لأن  بحدودهــا،  التقيــد  يجــب  الأمــر 
وللاختصــاص القضائــي أنــواع عــدة، كالاختصــاص الدولــي، والاختصاص 
وكذلــك  المكانــي،  والاختصــاص  النوعــي،  والاختصــاص  الولائــي، 

الاختصاص القيمي وغيرها.

ومحــل البحــث فــي هــذا الموضــع هــو فــي تحديــد الاختصــاص النوعي 
مــن  غيــره  دون  التنفيــذي،  الســند  اســتحقاق  عــدم  دعــوى  نظــر  فــي 
لأن  ثنائيــة،  المبحــث  هــذا  فــي  القســمة  وســتكون  الاختصاصــات، 
الاختصــاص فــي نظــر دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيذيــة إمــا أن 
يختــص بنظرهــا قاضــي التنفيــذ، وإمــا أن يختــص بنظرهــا قاضــي الموضــوع، 
والمقصــود بقاضــي الموضــوع هــو القاضــي المختــص نظامًــا بنظــر موضــوع 
الســند التنفيــذي، فلــو أن مضمــون الســند التنفيــذي كان ثمنـًـا لعقــار أو 
عمولــة سمســرة عقاريــة فــإن قاضــي الموضــوع فــي هــذا الســند هــو قاضــي 
العامــة)))، أو كان قيمــة حصــة فــي شــركة مســاهمة فقاضــي  المحكمــة 

انظر: المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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المحكمــة التجاريــة)))، أو أجــور عقــد عمــل فقاضــي المحكمــة العماليــة)))، 
أو مهر نكاح فقاضي محكمة الأحوال الشــخصية)))، وهكذا.

تنبيــه: يحســن قبــل الشــروع فــي بحــث مســألة الاختصــاص بيــان مســألة 
ــات عــدم الاســتحقاق،  ــن دعــوى إثب ــرًا بينهــا وبي مهمــة يحصــل اللبــس كثي
وهــي مســألة اختصــاص قاضــي الموضــوع بالنظــر فــي الدعــوى المســتندة 
إلــى ســند تنفيــذي لــم يُقــدم لقاضــي التنفيــذ، وهــذه الصــورة لا يمكــن 
ــة، وهــي محاضــر  ــي أشــكال محــددة مــن الســندات التنفيذي تصورهــا إلا ف
الصلــح، والأوراق التجاريــة، والعقــود والمحــررات الموثقــة، لأن بقيــة 
الســندات التنفيذيــة هــي إمــا أحــكام قضائيــة، والحكــم القضائــي يُحتــج بــه 
لا عليــه)))، أو حكــم محكــم والقضــاء ممنــوع مــن نظــر النــزاع الــذي فصلــت 
فيــه هيئــة التحكيــم)))، أو قــرار لجنــة ذات اختصــاص شــبه قضائــي لــه حجيــة 
ــع  ــي لا تتمت ــا وه ــر بمضمونه ــة يُق ــا أوراق عادي ــة)))، وإم ــكام القضائي الأح

بالكفاية الذاتية.

ــع  ــذي يخض ــند التنفي ــد أن الس ــورة يج ــورة المذك ــي الص ــل ف إن المتأم
ــة  ــه لمحكم ــة لتقديم ــوة التنفيذي ــبًا الق ــد مكتس ــذ، ويع ــام التنفي ــكام نظ لأح

انظر: المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. 	(((
انظر: المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

انظر: المادة الثالثة والثلاثين من النظام ذاته. 	(((
انظر: المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات. 	(((

انظر المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم. 	(((
انظر: المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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التنفيــذ، ومــع ذلــك، فإنــه لا يوجــد نــص نظامــي -فيمــا أعلــم- يقيــد ولايــة 

قاضي الموضوع عن نظر موضوع الســند التنفيذي.

ولأن الاختصــاص يعــد -مــن حيــث الأصــل- مــن المســائل التــي 

ــا  ــب علين ــه يتوج ــذا فإن ــا، ول ــم به ــح المنظ ــى تصري ــا عل ــف تحديده يتوق

النظــر فــي النصــوص النظاميــة المحــددة لاختصاصــات قاضــي التنفيــذ، 

وبتفحــص النصــوص النظاميــة ذات الصلــة، نجــد أن المــادة الثانيــة مــن 

ــي  ــادرة ف ــرارات الص ــكام والق ــدا الأح ــه: »ع ــى أن ــت عل ــذ نص ــام التنفي نظ

القضايــا الإداريــة والجنائيــة، يختــص قاضــي التنفيــذ بســلطة التنفيــذ الجبــري 

والإشــراف عليــه، ويعاونــه فــي ذلــك مــن يكفــي مــن مأمــوري التنفيــذ، 

وتتبــع أمامــه الأحــكام الــواردة فــي نظــام المرافعــات الشــرعية مــا لــم ينــص 

ــذ هــو  ــإن اختصــاص قاضــي التنفي ــذا ف هــذا النظــام علــى خــاف ذلــك«. ل

ــري  ــذ الجب ــاص التنفي ــه، واختص ــراف علي ــري والإش ــذ الجب ــلطة التنفي بس

ليــس كاختصــاص النظــر الموضوعــي، لأن مــواد نظــام المرافعــات الشــرعية 

المتعلقــة بالاختصــاص النوعــي للمحاكــم نصــت علــى اختصــاص المحاكــم 

بالنظــر لا بالتنفيــذ)))، ممــا يتبيــن معــه الفــرق بيــن اختصــاص التنفيــذ الجبــري 

واختصاص النظر.

وممــا ســبق يتبيــن أن الاختصــاص القضائــي المتعلــق بالســند التنفيــذي 

اختصاصــان: الأول: اختصــاص ســلطة التنفيــذ الجبــري، الثانــي: اختصــاص 

انظر: المواد من )31-34( من النظام ذاته. 	(((
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التنفيــذ،  النظــر الموضوعــي، فاختصــاص تنفيــذ الســند منعقــد لقاضــي 

ــه  ــه فإن ــوع، وعلي ــي الموض ــد لقاض ــه منعق ــي موضوع ــر ف ــاص النظ واختص

لــو تقــدم حامــل الســند التنفيــذي إلــى قاضــي الموضــوع بدعــواه المســتندة 

إلــى الســند التنفيــذي، فــا يســوغ الحكــم حينئــذٍ بعــدم الاختصــاص، بدليــل 

أنــه لــو امتنــع قاضــي التنفيــذ عــن تنفيــذ الســند التنفيــذي لأي عيــب شــكلي 

فيــه فــإن لحاملــه الرجــوع إلــى قاضــي الموضــوع والاحتجــاج بهــذا الســند 

لديــه وفــق أحكام المحررات العادية المقررة في نظام الإثبات))).

كمــا أن الدعــوى المذكــورة تتفــق مــن حيــث الأصــل مــع مــا جــاءت بــه 

ــول أي  ــدم قب ــة بع ــرعية -القاضي ــات الش ــام المرافع ــن نظ ــة م ــادة الثالث الم

ــه مصلحــة  ــذي ل ــه مصلحــة- فحامــل الســند التنفي ــه في طلــب ليــس لصاحب

مــن التقــدم بــه لقاضــي الموضــوع، وهــي مصلحــة الوصــول إلــى حقــه، وإن 

كانت مصلحته في التقدم به لقاضي التنفيذ أســرع وأنجز.

الموضــوع  قاضــي  إلــى  المقدمــة  الدعــوى  قبــول  الأصــل  أن  ومــع 

والمســتندة إلــى الســند التنفيــذي، إلا أن مســتثنى بالتعميــم الصــادر مــن 

وزيــر العــدل برقــم ١٣ / ت / ٨٨٤٣ فــي 1443/12/19هـــ والــذي نــص 

علــى: »عــدم النظــر فــي الدعــاوى الناشــئة عــن عقــود الإيجــار غيــر المســجلة 

ــن  ــد م ــه العق ــا تضمن ــذ م ــي تنفي ــذ ف ــاء التنفي ــاص قض ــبكة، واختص ــي الش ف

بنــود تنفيذيــة وفقــا للمــادة التاســعة مــن نظــام التنفيــذ«، وهــذا نــص صريــح 

انظر: المادة التاسعة والعشرين فما بعدها من نظام الإثبات. 	(((
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فــي عــدم جــواز نظــر قاضــي الموضــوع للدعاوى الناشــئة عــن عقــود الإيجار 

غير المسجلة في الشبكة.

والحقيقــة أننــي أرى أنــه لا ينبغــي التوســع فــي ذلــك، لأن ســلطة قاضــي 

الموضــوع لا يُلجــأُ لهــا إلا بعــد انقطــاع صاحــب الحــق عــن الوصــول إلــى 

حقــه، ولــذا نُظّمــت مراكــز المصالحــة والتســوية الوديــة، وجُعــل البــدء بهــا 

الغايــة مــن إكســاب  العديــد مــن الدعــاوى، ولكــون  شــرطًا فــي قبــول 

لأصحــاب  الناجــزة  العدالــة  هــي  التنفيذيــة  القــوة  التنفيذيــة  الســندات 

الحقــوق، والتخفيــف مــن انهمــار الدعــاوى علــى محاكــم الموضــوع، 

والســماح بتقديمها لمحاكم الموضوع يُهدر ذلك من غايته.

اســتحقاق  عــدم  إثبــات  دعــاوى  بنظــر  الموضــوع  قاضــي  اختصاصــات 

السند التنفيذي:

ــوع  ــة بموض ــاوى المتعلق ــي الدع ــر ف ــوع بالنظ ــي الموض ــص قاض يخت

الحق، ويختص -على ســبيل المثال- بنظر ما يلي:

- الدعــوى المتعلقــة بملكيــة العيــن محــل التنفيــذ، وصورتهــا: أن يُصــدر 

ــا  ــدًا لبيعه ــده، تمهي ــذ ض ــوال المنف ــى أم ــز عل ــراره بالحج ــذ ق ــي التنفي قاض

المحجــوزة،  العيــن  لملكيــة  مــدعٍ  فيظهــر  ثمنهــا،  مــن  الديــن  واســتيفاء 

ــن، اســتنادًا  ــة العي فيختــص قاضــي الموضــوع بنظــر دعــواه المتعلقــة بملكي

ــى  ــت عل ــي نص ــذ، والت ــام التنفي ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )4/3( م للم

أن: »كل منازعــة متعلقــة بموضــوع الحــق فهــي مــن اختصــاص قاضــي 
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الموضــوع، كالمنازعــة فــي ملكيــة العيــن محــل التنفيــذ،...«، وتظهــر علاقــة 
هــذه الصــورة بموضــوع البحــث مــا لــو كان مضمــون الســند التنفيــذي أمــوالًًا 
عينيــة، كمــا هــو الحــال مــع وثيقــة الرهــن العقــاري المســجل، فيظهــر مــدعٍ 

لملكيــة العقار المرهون من غير أطراف عقد الرهن.

- الدعــوى المتعلقــة بالإخــال بالالتزامــات العقديــة، وصورتهــا: أن 
ــذ  ــا التنفي ــذ بالســند التنفيــذي إلــى محكمــة التنفيــذ طالبً يتقــدم طالــب التنفي
الســند  أن مضمــون  المنفــذ ضــده  فيدعــي  المنفــذ ضــده،  أمــوال  علــى 
ــم  ــة، ل ــة متقابل ــات عقدي ــن التزام ــئ ع ــه ناش ــتحق، لكون ــر مس ــذي غي التنفي
يــوفِّ طالــب التنفيــذ بهــا، فيختــص قاضــي الموضــوع بنظــر دعــواه المتعلقــة 
اللائحــة  مــن   )4/3( للمــادة  اســتنادًا  العقديــة،  بالالتزامــات  بالإخــال 
متعلقــة  منازعــة  »كل  أن:  علــى  نصــت  والتــي  التنفيــذ،  لنظــام  التنفيذيــة 
ــي  ــة ف ــوع، كالمنازع ــي الموض ــاص قاض ــن اختص ــي م ــق فه ــوع الح بموض
ملكيــة العيــن محــل التنفيــذ، أو المنازعــة المتعلقــة بإخــال طرفــي التعاقــد 
ــد  ــاولات والتوري ــود المق ــد، كعق ــي العق ــواردة ف ــه ال ــا بالتزامات أو أحدهم
ونحــو ذلــك«، ويدخــل فــي مدلــول المــادة العقــود الموثقــة المكتســبة للقــوة 

التنفيذيــة، التي يدعي المنفــذ ضده إخلال طالب التنفيذ بالتزاماته العقدية.

ــن إذا نُســب ذلــك إلــى الاتفــاق  - الدعــوى المتعلقــة بعــدم حلــول الدي
وقــت نشــوء الالتــزام، وخــا الســند التنفيــذي مــن بيــان ميعــاد الاســتحقاق، 
وصورتهــا: أن يتقــدم طالــب التنفيــذ بالســند التنفيــذي إلــى محكمــة التنفيــذ 
طالبًــا التنفيــذ علــى أمــوال المنفــذ ضــده، فيدعــي المنفــذ ضــده أنهمــا اتفقــا 
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ــم  ــن حــالًًا وقــت تقدي ــداءً علــى مــا لا يجعــل الدي ــزام ابت حينمــا أبرمــا الالت
الســند للتنفيــذ، ســواء كان ذلــك بالاتفــاق علــى التأجيــل، أو تعليــق الحلــول 
علــى شــرط، أو غيرهــا مــن صــور عــدم الحلــول، فهــو ينســب الاتفــاق علــى 
عــدم الحلــول إلــى وقــت نشــوء الالتــزام لا بعــده، فــإذا كانــت هــذه الصــورة، 
وخــا الســند التنفيــذي مــن بيــان ميعــاد الاســتحقاق، فيختــص قاضــي 
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )9/ 6( م ــتنادًا للم ــا، اس ــوع بنظره الموض
التنفيــذ، والتــي نصــت علــى أنــه: »إذا خــا الســند التنفيــذي مــن بيــان ميعــاد 
ــل  ــول الأج ــدم حل ــوى ع ــرض بدع ــال الأداء، وللمعت ــد ح ــتحقاق؛ عُ الاس
ــالًًا  ــن ح ــار الدي ــل اعتب ــوع«، فالأص ــي الموض ــدى قاض ــوى ل ــدم بدع التق

حتــى يثبــت لدى قاضي الموضوع ما ينقل هذا الأصل إلى غيره.

- الدعــوى المتعلقــة بإثبــات حــق شــاغل العقــار محــل التنفيــذ فــي 
ــا فــي ذلــك، وصورتهــا: أن يقــرر  اســتغلال العقــار إذا لــم يحمــل ســندًا تنفيذيًّ
ــذي،  ــند تنفي ــت بس ــق ثاب ــتيفاءً لح ــه اس ــار أو بيع ــاء عق ــذ إخ ــي التنفي قاض
فيظهــر لمأمــور التنفيــذ أن العقــار مشــغول بغيــر المنفــذ ضــده، ويمتنــع 
ــذ علــى العقــار أو إلغــاءه  ــه، ويطلــب وقــف التنفي شــاغل العقــار عــن إخلائ
دون أن يكــون لــه حــق فــي اســتغلال العقــار ثابــت بســند تنفيــذي، فيختــص 
ــادة )72/  ــتنادًا للم ــار اس ــاغل العق ــوى ش ــر دع ــي نظ ــوع ف ــي الموض قاض
10( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ ونصهــا: »إذا ظهــر أن العقــار 
مشــغول بغيــر المنفــذ ضــده، وامتنــع شــاغل العقــار عــن الإخــاء، فــإن كان 
ــا فــي اســتغلال العقــار؛ فتُعــد مــن  ــا يتضمــن حقًّ الشــاغل يحمــل ســندًا تنفيذيًّ
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منازعــات التنفيــذ، وإن كان لا يحمــل ذلــك؛ فــا توقــف إجــراءات التنفيــذ، 

ولــه التقــدم بدعــوى لــدى قاضــي الموضــوع«، وتشــمل أحــكام هــذه المــادة 

ــادة  ــتنادًا للم ــذ، اس ــي التنفي ــق قاض ــن طري ــزاد ع ــاع بالم ــار المب ــاغل العق ش

)53/ 8( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ والتــي نصــت علــى أنــه: 

»يتعيــن علــى شــاغل العقــار إخــاؤه إذا لــم يكــن مرتبطًــا بعقــد إيجــار، فــإن 

امتنــع، أو لــم يحضــر؛ فيُعامــل وفــق مــا ورد فــي المــادة )الثانيــة والســبعين( 

ــو  ــادة ه ــذه الم ــي ه ــور ف ــار المذك ــة«. والعق ــه التنفيذي ــام ولائحت ــن النظ م

العقــار المبــاع بالمزاد العلني عن طريق قاضي التنفيذ.

ــدى قاضــي الموضــوع،  ــراض أمكــن ذكــره ل ــة باعت - الدعــوى المتعلق

وهــذه أشــبه بالقاعــدة العامــة الضابطــة لأفرادهــا، وهــي تختــص بالســندات 

التنفيذيــة الصــادرة مــن قضــاء الموضــوع، كالأحــكام والقــرارات القضائيــة، 

ــذ  ــراض المنف ــه إذا كان اعت ــو: أن ــا ه ــود به ــن، والمقص ــكام المحكمي وأح

ــدى  ــذي هــو مــن الاعتراضــات الممكــن ذكرهــا ل ــى الســند التنفي ضــده عل

ــي  ــدى قاض ــده إلا ل ــذ ض ــا المنف ــم يثره ــك ل ــم ذل ــوع، ورغ ــاء الموض قض

التنفيــذ، فالنظــر فــي هــذا الاعتــراض يكــون لــدى قاضــي الموضــوع، اســتنادًا 

للمــادة )3/ 6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ والتــي نصــت علــى أن: 

» كل دفــع أو منازعــة أمكــن ذكرهــا لــدى قاضــي الموضــوع ولــم تذكــر فهــي 

مــن اختصاصــه«، ونظــر قاضــي الموضــوع لهــا إمــا أن يكــون بتقديــم التماس 

إعــادة نظــر علــى الدعــوى الأصليــة أو بإقامــة دعــوى جديــدة -بحســب 
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الأحــوال-، وهــذه المــادة جــاءت لتوحيــد النظــر القضائــي، ودرء تعــارض 

الأحــكام القضائية الصادرة من المحاكم.

اختصاصات قاضي التنفيذ بنظر دعاوى عدم اســتحقاق الســند التنفيذي:

يختــص قاضــي التنفيــذ بنظــر المنازعــات المتعلقــة بالتحقــق مــن توافــر 

ســبيل  -علــى  ويختــص  التنفيــذي،  للســند  الشــكلية  النظاميــة  الشــروط 

المثال- بما يلي:

- الدعــوى المتعلقــة بادعــاء تزويــر الســند التنفيــذي، وصورتهــا: أن 

ــذ  ــا التنفي ــذ بالســند التنفيــذي إلــى محكمــة التنفيــذ طالبً يتقــدم طالــب التنفي

ــذ  ــل التنفي ــند مح ــده أن الس ــذ ض ــي المنف ــده، فيدع ــذ ض ــوال المنف ــى أم عل

مــزور ليظهــر وكأنــه صــادر منــه، فيختــص قاضــي التنفيــذ بنظــر هــذه الدعــوى 

اســتنادًا للمــادة )3/ 1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ والتــي نصــت 

علــى أن: »كل منازعــة متعلقــة بالتحقــق مــن توافر الشــروط النظامية الشــكلية 

تزويــر  التنفيــذ، كادعــاء  مــن اختصــاص قاضــي  فهــي  التنفيــذي  للســند 

السند...«.

- الدعــوى المتعلقــة بإنــكار التوقيــع علــى الســند التنفيــذي، وصورتهــا: 

أن يتقــدم طالــب التنفيــذ بالســند التنفيــذي إلــى محكمــة التنفيــذ طالبًــا التنفيــذ 

علــى أمــوال المنفــذ ضــده، فينكــر المنفــذ ضــده التوقيــع علــى الســند، دون 

ــذه  ــر ه ــذ بنظ ــي التنفي ــص قاض ــال يخت ــذه الح ــي ه ــره، وف ــي تزوي أن يدع

الدعــوى اســتنادًا للمــادة )3/ 1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ والتــي 
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نصــت علــى أن: »كل منازعــة متعلقــة بالتحقــق مــن توافــر الشــروط النظاميــة 

الشــكلية للســند التنفيــذي فهــي مــن اختصــاص قاضــي التنفيــذ، كادعــاء 

تزويــر الســند أو إنــكار التوقيــع عليــه«، وهــذه الدعــوى تشــمل إنــكار التوقيــع 

فقط دون بقية أجزاء الســند التنفيذي وفق ما هو مبين في المادة.

ــذي،  ــند التنفي ــون الس ــده لمضم ــذ ض ــاء المنف ــة بوف ــوى المتعلق - الدع

وصورتهــا: أن يتقــدم طالــب التنفيــذ بالســند التنفيــذي إلــى محكمــة التنفيــذ 

طالبًــا التنفيــذ علــى أمــوال المنفــذ ضــده، فيدعــي المنفــذ ضــده وفــاء الســند 

ــاء  ــذ بنظــر الدعــوى بالوف ــذ، فيختــص قاضــي التنفي ــذي لطالــب التنفي التنفي

ــة لنظــام التنفيــذ والتــي نصــت  اســتنادًا للمــادة )3/3( مــن اللائحــة التنفيذي

مــن اختصــاص قاضــي  بالوفــاء،...  المنفــذ ضــده  »إذا دفــع  أنــه:  علــى 

التنفيــذ«، والوفــاء الــوارد فــي هــذه المــادة يشــمل الوفــاء الكلــي للســند 

التنفيذي والوفاء الجزئي.

- الدعـــوى المتعلقـــة بإبـــراء طالـــب التنفيـــذ للمنفـــذ ضـــده مـــن مضمـــون 

الســـند التنفيـــذي، وصورتهـــا: أن يتقـــدم طالـــب التنفيـــذ بالســـند التنفيـــذي 

إلـــى محكمـــة التنفيـــذ طالبًـــا التنفيـــذ علـــى أمـــوال المنفـــذ ضـــده، فيدعـــي 

ــذي  ــند التنفيـ ــون السـ ــن مضمـ ــه مـ ــذ لـ ــراء طالـــب التنفيـ ــده إبـ ــذ ضـ المنفـ

وتنازلـــه عنـــه، فيختـــص قاضـــي التنفيـــذ بنظـــر الدعـــوى بالإبـــراء اســـتنادًا 

ـــى  ـــت عل ـــي نص ـــذ والت ـــام التنفي ـــة لنظ ـــة التنفيذي ـــن اللائح ـــادة )3/3( م للم

ـــاص  ـــن اختص ـــي م ـــراء،... فه ـــاء، أو الإب ـــده بالوف ـــذ ض ـــع المنف ـــه: »إذا دف أن



72

ـــي  ـــراء الكل ـــمل الإب ـــادة يش ـــذه الم ـــي ه ـــوارد ف ـــراء ال ـــذ«، والإب ـــي التنفي قاض
للسند التنفيذي والإبراء الجزئي.

- الدعــوى المتعلقــة بالصلــح المبــرم بيــن طالــب التنفيــذ والمنفــذ ضــده 
فيمــا يتعلــق بمضمــون الســند التنفيــذي، وصورتهــا: أن يتقــدم طالــب التنفيــذ 
ــذ  ــوال المنف ــى أم ــذ عل ــا التنفي ــذ طالبً ــة التنفي ــى محكم ــذي إل ــند التنفي بالس
ضــده، فيدعــي المنفــذ ضــده تصالحــه مــع طالــب التنفيــذ فيمــا يتعلــق 
ــة  ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )3/3( م ــتنادًا للم ــذي اس ــند التنفي ــون الس بمضم
ــاء، أو  ــع المنفــذ ضــده بالوف ــه: »إذا دف ــى أن ــي نصــت عل ــذ والت لنظــام التنفي
الإبــراء، أو الصلــح،... فهــي مــن اختصــاص قاضــي التنفيــذ«، والصلــح 
ــون  ــع مضم ــق بجمي ــي المتعل ــح الكل ــمل الصل ــادة يش ــذه الم ــي ه ــوارد ف ال

السند التنفيذي والصلح الجزئي.

تنفيــذي،  ســند  بموجــب  المقاصــة  بطلــب  المتعلقــة  الدعــوى   -
وصورتهــا: أن يتقــدم طالــب التنفيــذ بالســند التنفيــذي إلــى محكمــة التنفيــذ 
طالبًــا التنفيــذ علــى أمــوال المنفــذ ضــده، فيطلــب المنفــذ ضــده إجــراء 
المقاصــة بيــن الديــن محــل التنفيــذ وديــن لــه فــي ذمــة طالــب التنفيــذ ثابــت 
بســند تنفيــذي، فيختــص قاضــي التنفيــذ بنظــر هــذه الدعــوى اســتنادًا للمــادة 
ــه: »إذا  ــى أن ــي نصــت عل ــذ والت ــة لنظــام التنفي )3/3( مــن اللائحــة التنفيذي
دفــع المنفــذ ضــده بالوفــاء، أو الإبــراء، أو الصلــح، أو المقاصــة - بموجــب 
ســند تنفيــذي -،... فهــي مــن اختصــاص قاضــي التنفيــذ«، وهــذه الدعــوى 
محصــورة فيمــا إذا كانــت المقاصــة بموجــب ســند تنفيــذي، وأمــا إذا كانــت 
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المقاصــة بديــن غيــر ثابــت، أو ديــن ثابــت بغيــر ســند تنفيــذي فيختــص قاضي 
الموضــوع بنظرها في هذه الحال.

- الدعـوى المتعلقـة بحوالـة الديـن، وصورتهـا: أن يتقـدم طالـب التنفيذ 
بالسـند التنفيـذي إلـى محكمـة التنفيذ طالبًـا التنفيذ على أمـوال المنفذ ضده، 
ضـده  المنفـذ  مديـن  إلـى  التنفيـذ  طالـب  أحـال  أنـه  ضـده  المنفـذ  فيدعـي 
اسـتنادًا  الدعـوى  هـذه  بنظـر  التنفيـذ  قاضـي  فيختـص  منـه،  حقـه  لاسـتيفاء 
للمـادة )3/3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ والتـي نصـت علـى أنـه: 
»إذا دفـع المنفـذ ضده بالوفاء، أو الإبـراء، أو الصلح، أو المقاصة - بموجب 

سـند تنفيذي -، أو الحوالة،... فهي من اختصاص قاضي التنفيذ«.

- الدعــوى المتعلقــة بالتأجيــل بعــد صــدور الســند التنفيــذي، وصورتها: 
أن يتقــدم طالــب التنفيــذ بالســند التنفيــذي إلــى محكمــة التنفيــذ طالبًــا التنفيــذ 
علــى أمــوال المنفــذ ضــده، فيدعــي المنفــذ ضــده اتفاقــه مــع طالــب التنفيــذ 
علــى تأجيــل الوفــاء بمضمــون الســند التنفيــذي اســتنادًا للمــادة )3/3( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ والتــي نصــت علــى أنــه: » إذا دفــع المنفــذ 
ســند  بموجــب   - المقاصــة  أو  الصلــح،  أو  الإبــراء،  أو  بالوفــاء،  ضــده 
تنفيــذي -، أو الحوالــة، أو التأجيــل بعــد صــدور الســند التنفيــذي فهــي مــن 
اختصــاص قاضــي التنفيــذ«، والتأجيــل الــوارد فــي هــذه المــادة هــو التأجيــل 
ــا إذا كان  ــزام، وأم ــوء الالت ــذي ونش ــند التنفي ــدور الس ــد ص ــه بع ــق علي المتف
الاتفــاق علــى التأجيــل منســوب لوقــت نشــوء الالتــزام فيكــون نظرهــا حينئــذٍ 

من اختصاص قاضي الموضوع كما تم بيانه ســابقًا.
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المبحث الرابع
حالات الاعتراض على الســند التنفيذي، والمكلف بعبء 

الإثبات في كل حالة

المطلب الأول

معيار التفريق بين الاعتراض الشــكلي والاعتراض الموضوعي

][
ــألة  ــة مس ــندات التنفيذي ــة الس ــم طبيع ــي فه ــة ف ــائل المهم ــن المس إن م

الســند  مــن  الموضوعيــة  والجوانــب  الشــكلية  الجوانــب  بيــن  التفريــق 

الركــن  الأول/  ركنيــن:  علــى  قائــم  تنفيــذي  ســند  كل  إن  إذ  التنفيــذي، 

الشــكلي، والثانــي/ الركــن الموضوعــي، وليــس التفريــق بيــن الركنيــن 

مجــرد تفريــق لفظــي لا أثــر لــه، لأن لــكل ركــن منهمــا آثــارًا نظاميــة يُحدثهــا 

ــكلية  ــب الش ــي الجوان ــن ف ــإن الطع ــال ف ــبيل المث ــى س ــه، فعل ــب علي وتترت

ــة،  ــدل بالضــرورة علــى الطعــن بالجوانــب الموضوعي للســند التنفيــذي لا ي

فقــد يكــون الطاعــن مقــرًا بثبــوت الحــق فــي ذمتــه، إلا أنــه يطعــن فــي شــكل 

الســند التنفيــذي باعتبــاره ســندًا تخلفــت عنــه بعــض شــروطه النظاميــة 

الشــكلية، كمــا أن مــن الآثــار النظاميــة الملموســة للتفريــق بيــن الركنيــن هــو 

ــة،  ــند التنفيذي ــة الس ــن صح ــق م ــي التحق ــي ف ــاص القضائ ــد الاختص تحدي

ــروط  ــر الش ــن تواف ــق م ــي التحق ــاص ف ــإن الاختص ــل ف ــث الأص ــن حي فم

أن  كمــا  التنفيــذ،  لقاضــي  ينعقــد  التنفيــذي  للســند  الشــكلية  النظاميــة 
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للســند  الموضوعيــة  الجوانــب  صحــة  مــن  التحقــق  فــي  الاختصــاص 
الركــن  بــأن  نعلــم  أن  الموضــوع، وهنــا لابــد  لقاضــي  ينعقــد  التنفيــذي 
ــن  ــة م ــو الغاي ــذي، وه ــند التنفي ــدور الس ــل ص ــا قب ــون قائمً ــي يك الموضوع
ــه ينشــأ وقــت صــدور الســند التنفيــذي،  صــدوره، وأمــا الركــن الشــكلي فإن

ويكــون قالبًا يحوي الركن الموضوعي في مضمونه.

هــي:  التنفيــذي  للســند  الشــكلية  الجوانــب  بــأن  القــول  ويمكــن 
الإجــراءات النظاميــة التــي صــدر بهــا الســند التنفيــذي، وأنتجــت آثارهــا فــي 
ــذي  ــند التنفي ــبها الس ــن ليكتس ــم يك ــي ل ــة الت ــوة التنفيذي ــند الق ــاب الس إكس
ذلــك  كانــت شــروطًا لصحتــه، ويشــمل  ولــذا  هــذه الإجــراءات،  لــولا 
البيانــات الواجــب توفرهــا نظامًــا فــي الســند التنفيــذي، فعلــى ســبيل المثــال: 
فــإن مــن الشــروط النظاميــة الشــكلية لصحــة الســند لأمــر هــو توقيعــه ممــن 
ــك  ــكان ذل ــأه ل ــن أنش ــع م ــن توقي ــر م ــند لأم ــا الس ــو خ ــند)))، ول ــأ الس أنش
ــة،  ــه التنفيذي ــا فــي إجــراءات صــدوره، يفقــد معهــا الســند التنفيــذي قوت عيبً
ولــذا كان الطعــن فــي التوقيــع ســواء بتزويــره أو بإنــكاره يعــد طعنـًـا بالجوانب 
الشــكلية للســند لأمــر، لأن التوقيــع الــذي اشــترطه المنظــم هــو توقيــع محــرر 
ــب  ــة الجوان ــن بصح ــبته، والطع ــت نس ــا كان ــع مهم ــس أي توقي ــند، ولي الس
الشــكلية للســند التنفيــذي لا يقتضــي بالضــرورة الطعــن فــي صحــة الجوانــب 
الموضوعيــة، لأن الســند التنفيــذي يفقــد قوتــه التنفيذيــة عنــد اختــال أحــد 
ــا  ــرة هن ــا، والعب ــق صحيحً ــل الح ــو كان أص ــكلية، ول ــة الش ــروطه النظامي ش

انظر: المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية. 	(((
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ــا  ــق عليه ــي يتف ــراءات الت ــا، لا بالإج ــا نظامً ــوص عليه ــراءات المنص بالإج
الطرفــان، لأن تحديدهــا مؤثــر فــي تحديــد أشــكال الســندات التنفيذيــة، وهــو 

مــن النظــام العام الذي لا يصح الاتفاق على خلافه.

ــس  ــا يم ــع م ــا: جمي ــول بأنه ــن الق ــة، فيمك ــب الموضوعي ــا الجوان وأم
أصــل الحــق محــل الســند التنفيــذي ثبوتًــا وعدمًــا، وهــي مــا لــو ثبتــت 
لاســتقر الحــق فــي ذمــة المديــن، ولــو لــم تثبــت لبَرئــت ذمــة المديــن، فعلــى 
ســبيل المثــال فــإن الســند التنفيــذي المتضمــن قيمــة عقــد توريــد بضاعــة إذا 
ــذ قيمــة البضاعــة، اســتنادًا  طعــن المنفــذ ضــده فــي اســتحقاق طالــب التنفي
إلــى عــدم تســليمه البضاعــة المتفــق عليهــا، أو اختــاف مواصفاتهــا، أو 
وجــود العيــب فيهــا، فــإن ذلــك يعــد طعنـًـا فــي الجوانــب الموضوعيــة للســند 
التنفيــذي، لأن ثبــوت أيٍ منهــا ســيعود علــى أصــل الحــق بالإبطــال، وتبــرأ 
بــه ذمــة المنفــذ ضــده مــن الديــن محــل الســند التنفيــذي، والطعــن فــي 
الجوانــب الموضوعيــة للســند التنفيــذي يقطــع النــزاع ويُنهــي الخصومــة 
بيــن الطرفيــن، وأمــا الطعــن بالجوانــب الشــكلية للســند التنفيــذي فــإن 
يقضــي علــى قــوة الســند التنفيذيــة، ولا يُنهــي النــزاع بيــن الطرفيــن، لأن 

اســتحقاق حامل الســند التنفيذي لقيمته لم يُفصل فيه ثبوتًا ولا عدمًا.
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المطلب الثاني
الاعتراضات الشكلية

][
التنفيــذي  الســند  علــى  ضــده  المنفــذ  اعتــراض  الأول:  الاعتــراض 
بدعــوى تزويــره، ودعــوى التزويــر فــي الســند التنفيــذي لا يمكــن أن تكــون 
ــة علــى الســند  ــر فرعي ــة، فــا يُتصــور أن تُقــام دعــوى تزوي إلا دعــوى أصلي
ــذ،  ــب التنفي ــة مــن طال ــس دعــوى مقام ــراض لي ــذي، لأن محــل الاعت التنفي
ــوى  ــت دع ــى أقيم ــذ، ومت ــب التنفي ــن طال ــدم م ــذي مق ــب تنفي ــي طل ــل ه ب
ــب  ــإن يج ــه؛ ف ــق في ــذ بالتحقي ــي التنفي ــر قاض ــذي، وأم ــند التنفي ــر الس تزوي
وقــف تنفيــذه، اســتنادًا للمــادة الســابعة والأربعيــن من نظــام الإثبــات ونصها: 
ــى  ر المدع ــرَّ ــة المح ــف صلاحي ــر يوق ــاء التزوي ــي ادع ــق ف ــر بالتحقي »الأم
تزويــره للتنفيــذ، وذلــك دون إخــال بالإجــراءات التحفظيــة«، وبمجــرد 
الادعــاء بتزويــر الســند التنفيــذي ينتقــل عــبء إثبــات التزويــر إلــى مدعيــه، 
ــات  ــام الإثب ــن نظ ــن م ــعة والثلاثي ــادة التاس ــن الم ــى م ــرة الأول ــتنادًا للفق اس
ــه...«.  ــات ادعائ ــبء إثب ــر ع ــي التزوي ــذي يدع ــم ال ــى الخص ــا: »عل ونصه
ــه فــإن عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق مدعــي التزويــر، وهــذا متســق  وعلي
مــع القواعــد العامــة للإثبــات، لأن الادعــاء بالتزويــر يتضمــن طلــب إثبــات 
فعــل زائــد عــن مجــرد الإنــكار، وهــو فعــل التزويــر المنســوب للســند 
التنفيــذي، فَلَــزِم أن يكــون الإثبــات بالبينــة اســتنادًا للفقــرة الأولــى مــن 

المــادة الثالثــة من نظام الإثبات ونصها: »البينة على من ادعى...«.
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الاعتــراض الثانــي: اعتــراض المنفــذ ضــده علــى الســند التنفيــذي بإنــكار 
ــإن  ــه ف ــذي من ــند التنفي ــدور الس ــده ص ــذ ض ــر المنف ــإذا أنك ــه، ف ــدوره من ص
عــبء الإثبــات ينتقــل إلــى طالــب التنفيــذ، اســتنادًا للفقــرة الأولــى مــن 
المــادة التاســعة والثلاثيــن مــن نظــام الإثبــات ونصهــا: »علــى الخصــم الــذي 
ر العــادي  يدعــي التزويــر عــبء إثبــات ادعائــه، أمــا مــن ينكــر صــدور المحــرَّ
ــه  ــى خصم ــع عل ــه، فيق ــه ب ــي علم ــه أو ينف ــه أو نائب ــك خلف ــر ذل ــه أو ينك من
عــبء إثبــات صــدوره منــه أو مــن ســلفه«، وعليــه فــإن عــبء الإثبــات يتجــه 
نحــو طالــب التنفيــذ بمجــرد الإنــكار، لأن المنفــذ ضــده منكــر لصــدور 
ــات  ــاً للإثب ــات مح ــت المنفي ــي، وليس ــكار نف ــه، والإن ــذي من ــند التنفي الس
وإقامــة البينــات، وهــذا متســق مــع القواعــد العامــة للإثبــات اســتنادًا للفقــرة 
ــات ونصهــا: »علــى المدعــي أن  ــة مــن نظــام الإثب ــى مــن المــادة الثاني الأول
يثبــت مــا يدعيــه مــن حــق، وللمدعــى عليــه نفيــه«. فالإنــكار حــق للمدعــى 

عليه بموجب هذه المادة.

وجه التفريق بين دعوى التزوير وإنكار الســند التنفيذي:

لعلــه وجــه التفريــق بيــن الأمريــن مــن حيــث المكلــف بعــبء الإثبــات 
ــند  ــن الس ــلبيًّا م ــا س ــذ موقفً ــد اتخ ــذي ق ــند التنفي ــر الس ــو أن منك ــا ه فيهم
التنفيــذي، فلــم يــزد علــى إنــكار دعــوى طالــب التنفيــذ بصحــة الســند 
التنفيــذي، ولــذا كان الأوفــق أن يتحمــل طالــب التنفيــذ عــبء إثبــات صــدور 
الســند التنفيــذي مــن المنفــذ ضــده، وأمــا مدعــي التزويــر فإنــه اتخــذ موقفًــا 
إيجابيًّــا يريــد إثباتــه، فلــم يقتصــر علــى مجــرد الإنــكار، بــل زاد عليــه وصــف 

التزويــر، والأصــل براءة ذمة طالب التنفيذ من تهمة التزوير.
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المطلب الثالث

الاعتراضات الموضوعية

][
التنفيــذي  الســند  علــى  ضــده  المنفــذ  اعتــراض  الأول:  الاعتــراض 

بدعــوى عــدم اســتحقاق طالــب التنفيــذ لمضمونــه بســبب إخلالــه بالتزاماتــه 

ــات  ــك الالتزام ــل تل ــو مقاب ــذي ه ــند التنفي ــون الس ــة، إذا كان مضم العقدي

التــي أخــل بهــا طالــب التنفيــذ، وعــبء الإثبــات فــي هــذه الحــال يتفــاوت 

ــل فــي  ــه يتمث ــو كان الإخــال المدعــى ب ــاً ل بتفــاوت صــور الإخــال، فمث

عــدم تســليم بضاعــة التوريــد المتفــق عليهــا، فــإن عــبءَ إثبــات تســليم 

البضاعــة حينئــذٍ يقــع علــى عاتــق طالــب التنفيــذ، لأن تســليم البضاعــة يعــد 

وفاء للالتزام، والوفاء أحد

طــرق انقضــاء الالتــزام، والأصــل فــي هــذه الطــرق العــدم، وقــد نصــت 

ــام  ــن نظ ــبعمائة م ــد الس ــرين بع ــادة العش ــن الم ــرة م ــة عش ــدة الحادي القاع

المعامــات المدنيــة علــى أن: »الأصــل فــي الصفــات العارضــة العــدم« 

ــليم  ــر تس ــن غي ــداءً م ــي ابت ــا بُن ــد إنم ــارض، والعق ــر ع ــة أم ــليم البضاع وتس

للبضاعــة، فالتســليم أمــر عــارض علــى العقــد، ولــو أن الإخــال المدعــى بــه 

ــى  ــع عل ــذٍ يق ــات حينئ ــبء الإثب ــإن ع ــة، ف ــة معيب ــليم بضاع ــي تس ــل ف يتمث

ــع، اســتنادًا للمــادة التاســعة  ــق المنفــذ ضــده، لأن الأصــل ســامة المبي عات

بعــد المائــة مــن النظــام ســالف الذكــر والتــي نصــت علــى أنــه: »تُعــدُّ عقــود 
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المعاوضــات منعقــدة علــى أســاس ســامة محــل العقــد مــن العيــوب إلا مــا 
ــر  ــم يج ــبٌ ل ــل عي ــي المح ــن ف ــإذا تبيَّ ــه، ف ــامح في ــى التس ــرف عل ــرى الع ج
العــرف علــى التســامح فيــه؛ عُــدَّ ذلــك إخــلًًاا بالالتــزام«، وفــي جميــع 
ــب  ــن طال ــة م ــات العقدي ــال بالالتزام ــوع الإخ ــوت وق ــإن ثب ــوال، ف الأح
التنفيــذ موجــب لثبــوت عــدم اســتحقاقه للســند التنفيــذي، لأنــه يجــوز 
للمنفــذ ضــده الامتنــاع عــن الوفــاء مــع قيــام الإخــال، اســتنادًا للمــادة 
ــي  ــه: »ف ــى أن ــت عل ــي نص ــه والت ــام ذات ــن النظ ــة م ــد المائ ــرة بع ــة عش الرابع
العقــود الملزمــة للجانبيــن، إذا كانــت الالتزامــات المتقابلــة مســتحقة الوفــاء 
جــاز لأي مــن المتعاقديــن أن يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه مــا دام المتعاقــد 
ــذا كان للمنفــذ ضــده مصلحــة  ــه«. ول ــزم ب ــا الت ــذ م ــا عــن تنفي الآخــر ممتنعً

في إقامة الدعوى بعدم اســتحقاق السند التنفيذي.

التنفيــذي  الســند  علــى  المنفــذ ضــده  اعتــراض  الثانــي:  الاعتــراض 
بدعــوى انقضــاء الحــق محــل الســند التنفيــذي، وذلــك بأحــد طــرق الانقضاء 
المقــررة نظامًــا كالوفــاء أو الإبــراء أو المقاصــة)))، فــإذا ادعــى المنفــذ ضــده 
انقضــاء الحــق محــل الســند التنفيــذي فــإن عــبء الإثبــات فــي هــذه الحــال 
يقــع علــى عاتــق المنفــذ ضــده، فتتوجــه إليــه البينــة لإثبــات الانقضــاء، لأن 
ذمتــه انشــغلت بيقيــن، فــا تبــرأ بعــد ذلــك إلا بيقيــن، اســتنادًا للقاعــدة 
الســابعة مــن المــادة العشــرين بعــد الســبعمائة مــن نظــام المعامــات المدنيــة 

ــدم  ــة تٌق ــة القضائي ــة، لأن المقاص ــة القضائي ــة لا المقاص ــة الاتفاقي ــا المقاص ــود هن المقص 	(((
كطلــب للقضــاء وتنشــأ في ظــل منازعــة قضائيــة.
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ــا  ــادة ذاته ــن الم ــة م ــدة الثامن ــك«، والقاع ــزول بالش ــن لا ي ــا: »اليقي ونصه
ونصهــا: »الأصل بقاء ما كان على ما كان«.

الاعتــراض الثالــث: اعتــراض المنفــذ ضــده علــى الســند التنفيــذي 
ــال  ــك بأحــد طــرق انتق ــذي، وذل ــال الحــق محــل الســند التنفي بدعــوى انتق
الالتــزام المقــررة نظامًــا كحوالــة الحــق أو الديــن أو التنــازل عــن العقــد، فــإذا 
ادعــى المنفــذ ضــده انتقــال الحــق محــل الســند التنفيــذي فــإن عــبء الإثبات 
فــي هــذه الحــال يقــع علــى عاتــق المنفــذ ضــده، فتتوجــه إليــه البينــة لإثبــات 
الانتقــال، لأن ذمتــه انشــغلت بيقيــن، فــا تبــرأ بعــد ذلــك إلا بيقيــن، اســتنادًا 
للقاعــدة الســابعة مــن المــادة العشــرين بعــد الســبعمائة مــن نظــام المعامــات 
ــة مــن المــادة  ــزول بالشــك«، والقاعــدة الثامن ــة ونصهــا: »اليقيــن لا ي المدني

ذاتهــا ونصها: »الأصل بقاء ما كان على ما كان«.

التنفيــذي  الســند  علــى  المنفــذ ضــده  اعتــراض  الرابــع:  الاعتــراض 
بدعــوى وجــود وصــف مــن الأوصــاف العارضــة للالتــزام فــي الحــق محــل 
الســند التنفيــذي، وهــو الوصــف الــذي متــى ثبــت وجــوده امتنــع معــه تنفيــذ 
الســند التنفيــذي كليًّــا أو جزئيًّــا مؤقتًــا أو دائمًــا، وذلــك كادعــاء وجــود أجــل 
ــب  ــق وترت ــخ تحق ــرط فاس ــق، أو ش ــم يتحق ــف ل ــرط واق ــه أو ش ــق علي متف
عليــه ســقوط الحــق محــل الســند التنفيــذي، فــإذا ادعــى المنفــذ ضــده وجــود 
أحــد هــذه الأوصــاف فــي الحــق محــل الســند التنفيــذي فــإن عــبء الإثبــات 
فــي هــذه الحــال يقــع علــى عاتــق المنفــذ ضــده، فتتوجــه إليــه البينــة لإثبــات 
وجــود الوصــف المدعــى بــه، وذلــك لأنهــا أوصــاف عارضــة للالتــزام، ولــذا 
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ــادة  ــن الم ــرة م ــة عش ــدة الحادي ــتنادًا للقاع ــا اس ــدم وجوده ــل ع كان الأص
العشــرين بعــد الســبعمائة مــن نظــام المعامــات المدنيــة علــى أن: »الأصــل 

في الصفات العارضة العدم«.
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المبحث الخامس
آثار الحكم في الدعوى

المطلب الأول
خضوع الدعوى لأحكام القضاء المســتعجل

][
بيــان إجــراءات ســير المرافعــة والتقاضــي  لقــد عُنــي المنظــم عنــد 
بتخصيــص أحــكام معينــة للقضايــا المســتعجلة، التــي تكــون غايتها اســتدراك 
أمــر عاجــل يُخشــى فــوات اســتدراكه، وبالنظــر فــي دعــوى عــدم اســتحقاق 
ــا  الســند التنفيــذي نجــد أنهــا ليســت مــن الدعــاوى المنصــوص عليهــا نظامً
ــة  ــرر المحكم ــوز أن تق ــه يج ــك، فإن ــع ذل ــتعجلة، وم ــوى مس ــا دع بوصفه
شــمول أحــكام القضــاء المســتعجل لهــا، لأن للمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي 
ذلــك، اســتنادًا للمــادة )206/ 3( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات 
الشــرعية والتــي نصــت علــى أنــه: »يدخــل فــي الدعــاوى المســتعجلة كل مــا 
ــا  ــوع، وأم ــاء الموض ــق بقض ــا يتعل ــذا فيم ــت«، ه ــوات الوق ــه ف ــى علي يخش
ــا  ــبغ عليه ــام أس ــإن النظ ــذ ف ــي التنفي ــا قاض ــص بنظره ــي يخت ــاوى الت الدع
ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــتنادًا للم ــتثناء، اس ــا اس ــا ب ــتعجال جميعً ــة الاس صف
ــذ  ــات التنفي ــي منازع ــل ف ــذ بالفص ــي التنفي ــص قاض ــا: »يخت ــذ ونصه التنفي
ــل ســبب  ــاء المســتعجل«، ولع ــا كانــت قيمتهــا، وفقًــا لأحــكام القض مهم
ــا- مــن  ــا يحتــف بهــا -غالبً إســباغ المنظــم عليهــا صفــة الاســتعجال هــو م

أضــرار على المنفذ ضده في حياته وماله.
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المطلب الثاني
قابلية الحكم الصادر في الدعوى للاســتئناف

][
لقــد كفــل المنظــم للمتقاضيــن حــق الاعتراض علــى الأحــكام القضائية، 
ــا فــي الاحتيــاط لحقــوق النــاس،  وقــرر مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن إمعانً
ــك  ــن يمل ــراض مم ــا للاعت ــو خضوعه ــة ه ــكام القضائي ــي الأح ــل ف والأص
هــذا الحــق بقــوة النظــام، اســتنادًا للفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة 
ــى  ــت عل ــي نص ــرعية والت ــات الش ــام المرافع ــن نظ ــة م ــد المائ ــن بع والثماني
قابلــة  الأولــى  الدرجــة  محاكــم  مــن  الصــادرة  الأحــكام  »جميــع  أنــه: 
للاســتئناف...«، ولكــن هــذا الأصــل تعتريــه بعــض الاســتثناءات، ومــن هــذه 
الاســتثناءات مــا تُســمى بالدعــاوى اليســيرة، وهــي حــد قيمــي معيــن يقــوم 
بتحديــده المجلــس الأعلــى للقضــاء لتكــون الأحــكام الصادرة فــي الدعاوى 
التــي لا تتجــاوز هــذا الحــد أحكامًــا نهائيــة غيــر قابلــة للاعتــراض، وهــو مــا 
ــادرة  ــكام الص ــع الأح ــا: »جمي ــر وتمامه ــالفة الذك ــرة س ــي الفق ــه ف ــاء بيان ج
مــن محاكــم الدرجــة الأولــى قابلــة للاســتئناف باســتثناء الأحــكام فــي 
الدعــاوى اليســيرة التــي يحددهــا المجلــس الأعلــى للقضــاء«، وفيمــا يتعلــق 
بدعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي، فقــد اســتقر العمــل فــي المحاكــم 
علــى أن الدعــوى الناشــئة عــن ســند تنفيــذي لا تتجــاوز قيمتــه الحــد القيمــي 
ــا  ــا نهائيًّ ــون حكم ــه يك ــادر في ــم الص ــإن الحك ــيرة ف ــاوى اليس ــى للدع الأعل
ــدود  ــون بح ــذي يك ــند التنفي ــي الس ــر ف ــراض، لأن النظ ــع للاعت ــر خاض غي
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قيمتــه التــي تضمنهــا، والحكــم الصــادر بشــأنه لــن يتجــاوز قيمــة الســند ثبوتًــا 
أو عدمًــا، ولــذا كان مــن الأنســب إلحاقــه بالدعــاوى اليســيرة، وأمــا دعــوى 
ــي تكــون قيمــة الســند فيهــا أعلــى مــن  ــذي الت عــدم اســتحقاق الســند التنفي
الحــد القيمــي الأعلــى للدعــاوى اليســيرة فــإن الأحــكام الصــادرة فيهــا تبقــى 

على أصل خضوعها للاعتراض.
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المطلب الثالث

بطلان السند التنفيذي

][
إن دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي لهــا حالتــان، فإمــا أن تنتهــي 

بثبــوت دعــوى المدعي أو برفضها، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

ــة ثبــوت الدعــوى، فيختلــف أثرهــا بحســب  الحالــة الأولــى: وهــي حال

نــوع الدعوى، وذلك وفق ما يلي:

الأثر الأول: بطلان السند التنفيذي مع سقوط الحق محل السند التنفيذي:

إذا كانـت دعـوى عـدم اسـتحقاق السـند التنفيـذي قائمـة علـى أسـاس 

موضوعـي يحتـم انقضـاء الحـق المدعى بـه فإن ثبوتهـا يقتضي بطلان السـند 

الحتمـي  الأثـر  وهـو  التنفيـذي،  السـند  محـل  الحـق  وسـقوط  التنفيـذي، 

لانقضـاء الالتـزام، كمـا لـو ثبـت وفاء الحـق محل السـند التنفيـذي أو التنازل 

عنـه أو الصلـح فيـه، فـإن ذلـك لا يقتصـر أثـره علـى القـوة النظاميـة للسـند 

التنفيـذي، بـل يتجـاوز ذلـك إلـى سـقوط الحـق المدعـى بـه، وذلـك لأن هذا 

النـوع مـن الدعـاوى يركـز علـى أصـل الحـق لا مجـرد السـند التنفيـذي، فإذا 

لذلـك  تبعًـا  الحـق أسـقطت ضماناتـه  الدعـوى مـن إسـقاط أصـل  تمكنـت 

والتـي منهـا السـند التنفيـذي، ولـذا فإنه لا تجـوز المطالبة بالحـق مجددًا أمام 

القضاء لاكتسـاب السابقة حجية الأمر المقضي.
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ــق  ــل الح ــقوط أص ــي س ــوى يقتض ــذه الدع ــوت ه ــن أن ثب ــم م وبالرغ
محــل الســند التنفيــذي، إلا أنــه لا يقتضــي بالضــرورة الســقوط الكلــي للســند 
التنفيــذي، فيُتصــور الســقوط الجزئــي للســند التنفيــذي متى انصبــت الدعوى 
علــى جــزء منــه وأمكنــت تجزئــة الســند التنفيــذي، فــإذا ثبتــت الدعــوى فــي 
ــي  ــط، وبق ــزء فق ــذا الج ــقط ه ــذي س ــند التنفي ــل الس ــق مح ــن الح ــزء م ج

الســند التنفيذي مكتســبًا للقوة التنفيذية فيما تبقى منه.

الأثـــر الثانـــي: بطـــان الســـند التنفيـــذي دون المســـاس بالحـــق محـــل 
السند التنفيذي:

وهــذا الأثــر يترتــب علــى دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي متــى 
كانــت قائمــة علــى اعتــراض شــكلي كدعــوى التزويــر أو إنــكار الســند 
التنفيــذي، فــإن ثبــوت هــذا النــوع مــن الدعــاوى يقتضــي بطــان الســند 
ــه  ــذا فإن ــا، ول ــا ولا عدمً ــك أصــل الحــق ثبوتً ــذي فقــط، ولا يمــس ذل التنفي
يجــوز المطالبــة بأصــل الحــق أمــام القضــاء وتجــري عليــه الأحــكام العامــة 
لنظــر الدعــاوى القضائيــة، وهــذا الأثــر لابــد وأن يعــود بالبطــان علــى الســند 
ــذي،  ــى جــزء مــن الســند التنفي ــا يُتصــور أن يعــود عل ــة، ف ــذي بالكلي التنفي
وذلــك لأنــه يمــس الشــكل النظامــي للســند التنفيــذي، الأمــر الــذي لا يبقــى 

معه أي قوة تنفيذية للســند التنفيذي.

الأثر الثالث: عدم بطلان الســند التنفيذي:

إذا كانــت دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي قائمــة علــى أســاس 
للالتــزام،  العارضــة  الأوصــاف  مــن  وصــف  وجــود  يحتــم  موضوعــي 
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كالأجــل والشــرط الواقــف، فــإن ذلــك لا يعــود علــى الســند التنفيــذي 
وذلــك  بالســقوط،  الحــق  أصــل  علــى  يعــود  أن  عــن  فضــاً  بالبطــان 
الأوصــاف العارضــة للالتــزام لا تقتضــي ســقوط الحــق بالكليــة، وإنمــا تقيــد 
ــن أو  ــل معي ــول أج ــى حل ــتحقاقه عل ــف اس ــه فيتوق ــي أوصاف ــق ف ــذا الح ه
تحقــق واقعــة معينــة، ولــذا فــإن ثبــوت وجــود وصــف مــن الأوصــاف 
العارضــة للالتــزام لا يمنــع حامــل الســند التنفيــذي مــن تقديمــه للتنفيــذ 

مجــددًا متى زال الوصف العارض للالتزام.

الحالــة الثانيــة: وهــي حالــة رفــض الدعــوى، فإنــه لا أثــر للحكــم الصــادر 
فــي تلــك الدعــوى متــى انتهــى إلــى رفــض دعــوى المدعــي، لأنــه مــن 
المتقــرر قضــاءً أن الحكــم القضائــي الســلبي -المنتهــي برفــض الدعــوى- لا 
ــة الأمــر المقضــي،  ــة، مــا عــدا اكتســاب الدعــوى حجي ــارًا نظامي يُحــدث آث
اســتنادًا للمــادة السادســة والثمانيــن مــن نظــام الإثبــات ونصهــا: »الأحــكام 
التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي حجــةٌ فيمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق، 
ــارة  ــي إث ــوز للمدع ــا يج ــة«، ف ــذه الحجي ــض ه ــل ينق ــول دلي ــوز قب ولا يج
ــة، لســابقة الفصــل فــي الدعــوى،  ــزاع مجــددًا أمــام أي جهــة قضائي هــذا الن

ولأن محل الحق لا يجوز أن يُشــغل بحكمين قضائيين نافذين))).

انظر: المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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الخاتمة

][
ــي  ــذي يســر جمــع وإعــداد هــذه المــادة المتواضعــة، وف ــه ال الحمــد لل

ــي خــرج بهــا الباحــث، وهــي  ــج الت ــه علــى أهــم النتائ ختامهــا يحســن التنبي

كما يلي:

يتحــدد  التنفيــذي  الســند  اســتحقاق  عــدم  دعــوى  تكييــف  أن  أولًًا: 

بحســب أحوالهــا، فتــارة تُكيّــف علــى أنهــا دعــوى دفــع تعــرض، وتــارة 

تُكيّــف على أنها دعوى قطع نزاع.

ــا: أن المنظــم لــم يحصــر الســندات التنفيذيــة فــي أشــكال محــددة،  ثانيً

وإنمــا جعلهــا مرنة، وجعل أمارتها أن ينص عليها النظام.

ثالثًــا: أن الاختصــاص فــي نظــر دعــوى عــدم اســتحقاق الســند التنفيــذي 

يتحــدد بحســب محــل الطعــن فــي الســند التنفيــذي، فــإن كان الطعــن شــكليًّا 

كان الاختصــاص فــي نظــره -مــن حيــث الأصــل- لقاضــي التنفيــذ، وإن كان 

الأصــل-  حيــث  -مــن  نظــره  فــي  الاختصــاص  كان  موضوعيًّــا  الطعــن 

لقاضي الموضوع.

رابعًــا: أن المنظــم لــم يقطــع الســبيل علــى المنفــذ ضــده فــي الاعتــراض 

علــى الســند التنفيــذي، بــل أتــاح لــه الســبل والممكنــات التــي تجعلــه يمارس 

حقه في الدفاع القضائي بشــكل كامل.
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كمــا يوصــي الباحــث المنظــم بــأن يتصــدى لمســألة التفريــق بيــن مســألة 
ــر الســند التنفيــذي وإنــكار الســند التنفيــذي، لأنهمــا ممــا يقــع الخلــط  تزوي
بينهمــا كثيــرًا عنــد التطبيــق، ولــو أســند مهمــة حســم هــذه المســألة للمحكمــة 
العليــا فــي إصــدار مبــدأ قضائــي عــام، لــكان ذلــك حســناً، وباللــه التوفيــق، 

وصلــى اللــه على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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